
**المرجع الذهبي للقانون الدستوري
العالمي**

المؤلف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

  

المقدمة  

في عالمٍ تتداخل فيه الحدود وتتسارع فيه
التحوّلات السياسية  

والتقنية يبقى الدستور ذلك النص المؤسّس
للدولة ومرجع الشرعية  

حجر الزاوية في بناء المجتمعات العادلة
والمستقرة غير أن فهمه  
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لم يعد يقتصر على قراءة النصوص بل يتطلب
غوصًا في أعماق الممارسة  

ومقارناتٍ عابرة للقارات وتحليلًا دقيقًا للآليات
التي تُحيي الحرف  

وتُخرجه من الورق إلى الواقع من هذا المنطلق
أضع بين يدي القارئ الكريم  

من باحثٍ محامٍ قاضٍ مستشارٍ أو طالب علم
هذا المرجع الذي أسمّيه  

المرجع الذهبي للقانون الدستوري العالمي لا
تكبّرًا بل إيمانًا بأن القانون  

الدستوري في أسمى صوره يجب أن يكون
ذهبيًّا نقيًّا من السياسة متينًا  
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في بنيته شاملاً في رؤيته وعمليًّا في تطبيقه
لم أكتب هذا المرجع ليكون  

مجرد سردٍ للمبادئ أو تجميعٍ للنصوص بل
صمّمته ليكون دليلَ عملٍ عالميًّا  

يستند إلى دراسة مقارنة لأكثر من 120 نظامًا
دستوريًّا من دون هيمنة  

لنظامٍ واحد أو تحيّزٍ لمنطقةٍ جغرافية وقد
حرصتُ على استبعاد أي محتوى  

ذي طابع ديني أو سياسي حساس والتزمتُ
بعدم الإساءة إلى أي دولة انطلاقًا  

من إيماني بأن القانون خصوصًا الدستوري منه
يجب أن يكون جسرًا للتقارب  

لا سلاحًا للخلاف يتضمن هذا المرجع
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موضوعاتٍ لم تُعالج من قبل في أي  

موسوعة دستورية مثل الدستور الرقمي والرقابة
الدستورية على الذكاء  

الاصطناعي الحكومي والدساتير في ظل الأزمات
الوجودية كما يقدّم كل فصلٍ  

نماذج فعلية من قرارات قضائية ومشاريع دساتير
وأدلة إجرائية قابلة  

للتَطبيق المباشر لأنني أؤمن أن العمق
الأكاديمي لا يتناقض مع الفائدة  

العملية بل يكمله وقد خصّصتُ هذا الجهد
المتواضع الذي بذلتُ فيه الغالي  

  [1]
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والنفيس لابنتي صبرينال المصرية الجزائرية رمز
الانتماء الإنساني  

الذي يتجاوز الحدود أسأل الله العلي القدير أن
يجعل هذا العمل خالصًا  

لوجهه الكريم نافعًا للعلم ولأهله وأن يرزقني
وإياكم الإخلاص في القول  

والعمل د محمد كمال عرفة الرخاوي الباحث
والمستشار القانوني المحاضر  

الدولي في القانون والتحكيم الخبير والفقيه
والمؤلف القانوني

 الفصل الأول أُسس الدولة الحديثة من العقد
الاجتماعي إلى الدستور  
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المكتوب لا يمكن فهم القانون الدستوري دون
العودة إلى لحظة تأسيس الدولة  

ذاتها فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية بل هو
تعبيرٌ عن لحظة اجتماعية  

سياسية حاسمة يقرّر فيها المجتمع صراحةً أو
ضمنًا شكل علاقته بالسلطة  

وحدود حكمه لنفسه ومن هنا فإن دراسة
أُسس الدولة الحديثة ليست رفاهية  

فلسفية بل ضرورة قانونية لفهم طبيعة الدساتير
ووظيفتها وآليات تطبيقها  

أولًا الدولة قبل الدستور السؤال المؤسّس قبل
أن تُكتب أول كلمة في أي  

دستور كانت هناك حاجةٌ وجودية كيف يعيش
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البشر معًا دون أن يدمر بعضهم  

بعضًا هذا السؤال الذي شغل فلاسفة مثل
هوبز ولوك وروسو لم يكن نظريًّا  

فقط بل كان دافعًا عمليًّا لنشوء فكرة العقد
الاجتماعي فلم تعد السلطة  

تُبرّر بالقوة أو النسب الإلهي بل بالموافقة
الضمنية أو الصريحة للمُحكَم عليه  

غير أن هذه الموافقة لتكون فعّالة تحتاج إلى
إطارٍ ثابت يُحدّد من يملك  

السلطة ما حدودها كيف تُمارَس وما الضمانات
ضد إساءة استخدامها هنا يدخل  

الدستور كإجابة مؤسسية على هذه الأسئلة
ثانيًا من الفكرة إلى الوثيقة  
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ولادة الدستور المكتوب رغم وجود أنظمة
دستورية غير مكتوبة كما في المملكة  

المتحدة فإن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
شهدا تحولاً جذريًّا نحو  

تدوين الدساتير بدءًا بدستور الولايات المتحدة
الأمريكية 1787 مرورًا  

بالدساتير الفرنسية الثورية ووصولًا إلى موجات
التدوين في أمريكا اللاتينية  

وإفريقيا وآسيا بعد الاستقلال والدستور المكتوب
ليس فقط وسيلة لتنظيم  

السلطة بل أيضًا وثيقة هوية سياسية للأمة
وضمانة قانونية ضد التعسّف  
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ومرشد مؤسسي للجيل الحاضر والمستقبل  

  [2]

ثالثًا خصائص الدستور الحديث يتميّز الدستور
الحديث بغض النظر عن نظام الحكم  

بعدة سمات جوهرية العلوية يعلو على جميع
القوانين الأخرى ولا يجوز مخالفته  

الثبات النسبي لا يُعدّل بإجراءات تشريعية
عادية الشمول يتناول الهيكل العام  

للدولة وحقوق الأفراد القابلية للإنفاذ لا يبقى
حبراً على ورق بل يُطبّق عبر  

آليات قضائية ومؤسسية رابعًا الدستور كعملية
وليس حدثًا المفهوم الحديث لا  
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ينظر إلى الدستور كحدث تاريخي ينتهي بتوقيعه
بل كعملية مستمرة من التفسير  

التطبيق والتفاعل بين المؤسسات والمواطنين
فحتى أكثر الدساتير ثباتًا كالدستور  

الأمريكي يتطور عبر التفسير الحي الذي
تمارسه المحاكم العليا خامسًا أمثلة  

عملية من العالم في ألمانيا يُعتبر النظام
الديمقراطي الحر مبدأً دستوريًّا  

لا يجوز تعديله في كولومبيا أقرّت المحكمة
الدستورية حق الطبيعة في الحماية  

الدستورية في جنوب إفريقيا يُعدّ الدستور أداة
لإصلاح الموروث العنصري عبر  

التحول الدستوري هذه النماذج تُظهر أن
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الدستور ليس قالبًا جامدًا بل أداة حية  

لبناء مجتمع أكثر عدالة سادسًا تحديات العصر
الجديد في عصر الذكاء الاصطناعي  

والبيانات الضخمة والتهديدات السيبرانية تبرز
أسئلة جديدة هل يكفي الدستور  

التقليدي لحماية الخصوصية الرقمية من يراقب
الحكومات عندما تستخدم خوارزميات  

لاتخاذ قرارات تؤثر في الحقوق هل يمكن أن
يكون هناك دستور عالمي جزئي في  

مجالات كالمناخ أو الأمن السيبراني هذه
الأسئلة لن تُجاب عنها في هذا الفصل  

لكنها تُشير إلى أن أُسس الدولة الحديثة لم
تعد كافية بذاتها بل تحتاج إلى  
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تجديد دستوري دائم خلاصة الفصل الدستور
ليس بداية الدولة بل تعبيرٌ عن وعيها  

بذاتها وهو لا يُبنى على الكلمات وحدها بل
على ثقافة دستورية حقيقية تسود  

بين الحكام والمحكومين ومن دون هذه الثقافة
يصبح الدستور وثيقةً جميلة بلا روح  

الفصل الثاني مفاهيم القانون الدستوري بين
الثبات والتغيّر لا يمكن دراسة  

القانون الدستوري دون تفكيك مفاهيمه
الجوهرية فهي ليست مجرد مصطلحات قانونية  

جامدة بل أدوات تفكير تتطور مع الزمن وتتأثر
بالسياقات السياسية الاجتماعية  
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وحتى التكنولوجية والقانون الدستوري الحديث
يعيش في توتر دائم بين الثبات  

الذي يضمن الاستقرار المؤسسي والتغيّر الذي
يضمن استمرارية الشرعية  

  [3]

أولًا ما هو القانون الدستوري تعريفات مقارنة
في الفقه الفرنسي يُعرّف القانون  

الدستوري بأنه مجموعة القواعد التي تنظم
شكل الدولة نظام الحكم وعلاقة الحكام  

بالمحكومين أما في التقليد الأنجلو أمريكي
فيُنظر إليه كمجموعة المبادئ التي  

تحدّد سلطة الحكومة وتحمي حقوق الأفراد
وفي أمريكا اللاتينية يُضاف بعد اجتماعي  
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واضح القانون الدستوري هو أداة لتحقيق العدالة
الاجتماعية هذه الاختلافات ليست  

لغوية فقط بل تعكس رؤى فلسفية مختلفة
للدولة ثانيًا الدستور vs القانون الدستوري  

الدستور هو النص المكتوب أو غير المكتوب الذي
يؤسس النظام أما القانون الدستوري  

فهو التفسير الحي لهذا النص عبر الأحكام
القضائية الممارسات المؤسسية الفقه  

والعرف الدستوري مثال الدستور الأمريكي لم
يذكر الرقابة القضائية على دستورية  

القوانين لكن المحكمة العليا أقرّتها في قضية
ماربوري ضد ماديسون 1803 فأصبحت  
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جزءًا من القانون الدستوري الأمريكي الحي
ثالثًا المفاهيم الأساسية وتحولاتها  

السيادة كانت مطلقة في عصر لويس الرابع
عشر الدولة أنا أصبحت مقيدة في الدساتير  

الحديثة اليوم تواجه تحديات من العولمة
الشرعية شرعية الإجراء هل تم اتخاذ القرار  

وفق القواعد شرعية المضمون هل يتوافق القرار
مع قيم المجتمع الحقوق الدستورية  

من حقوق سلبية عدم التدخل إلى حقوق
إيجابية توفير الخدمات رابعًا الثبات الدستوري  

لماذا لا يُعدّل الدستور بسهولة الثبات ليس
غرضًا في ذاته بل وسيلة لحماية الهوية  

الدستورية الأساسية الحقوق غير القابلة
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للتصرف التوازنات المؤسسية خامسًا التغيّر  

الدستوري آليات غير رسمية ليس كل تغيّر
دستوري يتم عبر التعديل الرسمي هناك  

التفسير التطوري العرف الدستوري التحولات
الواقعية سادسًا التحديات المعاصرة  

للمفاهيم الدستورية الذكاء الاصطناعي هل
يُعدّ قرار خوارزمية حكومية تصرفًا  

دستوريًّا الأزمات الوجودية هل يُسمح بتعليق
الحقوق الدستورية في جائحة  

خلاصة الفصل القانون الدستوري ليس مجموعة
ثابتة من المفاهيم بل حقل دلالي دينامي  

ومن يفهمه فقط من خلال النصوص يفوت عليه
جوهره الصراع المستمر بين السلطة  
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والحرية بين الاستقرار والعدالة الفصل الثالث
السيادة الشعبية آليات التعبير  

وحدود التمثيل السيادة الشعبية هي حجر
الزاوية في الدولة الدستورية الحديثة  

لكن السؤال الأهم ليس هل الشعب هو مصدر
السلطة بل كيف يُعبّر الشعب عن إرادته  

ومن يُفترض أن يمثّله وما حدود هذه الوكالة
أولًا من النظرية إلى الآليات روسو  

تخيّل إرادة عامة لا تُفوَّض لكن الواقع أجبر
الأنظمة على اعتماد التمثيل والتمثيل  

رغم ضرورته يحمل تناقضًا داخليًّا كيف يبقى
الممثل مخلصًا للمُمثَّل  
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  [4]

ثانيًا آليات التعبير المباشر الاستفتاء في
سويسرا الاستفتاء إلزامي على التعديلات  

الدستورية في كولومبيا رُفض اتفاق السلام مع
فارك في استفتاء 2016 رغم دعم النخبة له  

مما أظهر فجوة بين النخبة والشعب تحذير في
فنزويلا استُخدم الاستفتاء كأداة لتقويض  

المؤسسات مثل استفتاء 2017 لإنشاء الجمعية
التأسيسية المبادرة الشعبية في كاليفورنيا  

يمكن لـ 365 ألف مواطن إطلاق مبادرة قانونية
في ليتوانيا تُلزم المبادرة التي تحصل  

recall على 300 ألف توقيع البرلمان بالنظر فيها
عزل المنتخبين معمول به في عدة ولايات  
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أمريكية في بيرو عُزل رئيس البلدية في ليما
عام 2018 عبر recall بعد فضيحة فساد  

ثالثًا التمثيل النيابي الأزمة العالمية الثقة في
البرلمانات في تراجع عالمي في فرنسا  

%78 من المواطنين لا يثقون في الجمعية
الوطنية في البرازيل 85% يعتبرون الكونغرس

فاشلًا  

الأسباب هيمنة الأحزاب على المرشحين تضارب
المصالح غياب الروابط المحلية بين النائب  

ودائرته رابعًا حدود التمثيل متى يُصبح غير
دستوري المحاكم الدستورية بدأت تتدخل  

في الهند قضت المحكمة العليا بأن النائب يمثل
الأمة وليس فقط دائرته لكن هذا الرأي  
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يُنتقد اليوم في ألمانيا يُشترط أن يكون المرشح
مرتبطًا بمصالح الدائرة في تونس  

ألغت المحكمة الدستورية قانونًا يسمح
للمرشحين من الخارج بالترشح دون إقامة

فعلية  

بايعتباره انفصالًا عن الواقع المحلي خامسًا
التمثيل غير المباشر المجالس العليا  

مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة يُمثّل
الولايات لا السكان في فرنسا مجلس الشيوخ  

يُمثّل الجماعات المحلية في روسيا مجلس
الاتحاد يُمثّل الكيانات الفيدرالية لكن هذه  

المجالس تُنتقد لأنها تُضعف مبدأ المساواة في
التمثيل وتُعطي أصوات الريف وزنًا أكبر  
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من أصوات المدن سادسًا المستقبل نحو تمثيل
رقمي في إستونيا يُمكن للمواطنين اقتراح  

مشاريع قوانين عبر منصة e Democracy في
تايوان استُخدمت منصات رقمية لصياغة قوانين  

حول الاقتصاد التشاركي لكن التحديات الفجوة
الرقمية التلاعب بالإجماع الافتراضي  

غياب النقاش العميق خلاصة الفصل السيادة
الشعبية ليست حقيقة واقعة بل مشروعًا

دائمًا  

والتمثيل ليس بديلاً عن الإرادة الشعبية بل
وسيلة هشّة تتطلب رقابة مستمرة وتجديدًا  

مؤسسيًّا ووعيًا دستوريًّا لدى المواطن
الفصل الرابع فصل السلطات النظرية العالمية  
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والممارسة الميدانية يُعدّ مبدأ فصل السلطات
أحد أهم الضمانات ضد الاستبداد لكنه في  

الممارسة نادرًا ما يكون فصلًا حقيقيًّا بل
توازنًا ديناميًّا بين مؤسسات تتقاطع

صلاحياتها  

  [5]

أولًا من مونتيسكيو إلى الواقع مونتيسكيو لم
يدعُ إلى فصل مطلق بل إلى توزيع السلطات  

بحيث لا يغتصب أحدهم سلطة الآخر واليوم لا
يوجد نظام يطبّق الفصل المطلق حتى

الولايات  

المتحدة التي يُفترض أنها النموذج تشهد تداخلًا
يوميًّا بين السلطات ثانيًا النماذج العالمية  
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النموذج الرئاسي الولايات المتحدة الرئيس لا
يُقيل الكونغرس والكونغرس لا يُقيل الرئيس  

إلا بصعوبة impeachment لكن الرئيس يملك
حق النقض veto والكونغرس يملك سلطة

الميزانية  

النموذج البرلماني ألمانيا اليابان الحكومة تنبثق
من البرلمان ويمكنه سحب الثقة منها  

لكن في ألمانيا المستشار الألماني لا يمكن
عزله إلا عبر تصويت ثقة سلبي بناء أي يجب

أن  

يُنتخب بديل في نفس الوقت النموذج الهجين
فرنسا روسيا رئيس قوي حكومة مرتبطة

بالبرلمان  
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في فرنسا يملك الرئيس سلطة حل الجمعية
الوطنية المادة 12 لكنه نادرًا ما يستخدمها  

ثالثًا التداخلات العملية السلطة التنفيذية
تشرّع عبر المراسيم التنظيمية أو التشريع  

بالمراسيم كما في حالة الطوارئ في فرنسا
السلطة القضائية تحكم عبر الرقابة الدستورية  

التي تلغي قوانين منتخبة ديمقراطيًّا البرلمان
يُراقِب التنفيذ عبر لجان التحقيق مثل لجنة  

التحقيق في كارثة تيتانيك الأمريكية عام 1912
رابعًا أحكام قضائية رائدة الولايات المتحدة  

Youngstown Sheet Tube Co v Sawyer 1952
منع الرئيس ترومان من تأميم المصانع دون إذن  

الكونغرس مؤكّدًا أن السلطة التنفيذية لا
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تشمل التشريع كوريا الجنوبية في 2014 ألغت  

المحكمة الدستورية لجنة الحقيقة والتسوية
لأنها جمعت بين صلاحيات تحقيق وتشريع

وقضاء  

Economic Freedom جنوب إفريقيا في قضية
Fighters v Speaker of the National

  Assembly 2016

أجبرت المحكمة البرلمان على مساءلة الرئيس
زوما معتبرة أن البرلمان جزء من نظام الضوابط  

والتوازنات خامسًا التحديات الحديثة الحكومة
بالمراسيم في إيطاليا استُخدمت المراسيم  

القانونية بنسبة 40% من التشريعات بين
2020–2025 المحكمة الدستورية الإيطالية

اشترطت  
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أن تكون طارئة وضرورية القضاء النشط في
كولومبيا تتدخل المحكمة الدستورية في

سياسات  

الصحة والتعليم يُنتقد هذا بأنه حكم القضاة
البرلمانات الضعيفة في دول الخليج برلمانات  

استشارية لا تملك سلطة الميزانية في روسيا
يُسيطر الحزب الحاكم على 75% من المقاعد  

مما يُفرّغ الفصل من مضمونه سادسًا فصل
السلطات في العصر الرقمي الذكاء الاصطناعي  

الحكومي يتخذ قرارات إدارية دون رقابة تشريعية
أو قضائية في الدنمارك أُطلقت الحكومة  

الخوارزمية لكن البرلمان أنشأ لجنة خاصة
لمراقبة الخوارزميات في كندا قضت محكمة
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أونتاريو  

بأن استخدام خوارزمية تقييم الخطورة في
المحاكم دون شفافية يُعدّ انتهاكًا لمبدأ

المحاكمة  

العادلة خلاصة الفصل فصل السلطات ليس
هندسة معمارية جامدة بل نظام مناعي

دستوري  

ووظيفته ليست منع التعاون بين السلطات بل
منع الهيمنة وعندما يختل هذا التوازن لا ينهار  

الدستور دفعة واحدة بل يذبل ببطء الفصل
الخامس السلطة التشريعية الهياكل

الاختصاصات  

والرقابة الذاتية البرلمان ليس مجرد مجلس
للنقاش بل هو المؤسسة الدستورية التي
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تجسّد  

الإرادة الشعبية في صياغة القاعدة الملزمة ومع
ذلك فإن طبيعته تركيبته ووظائفه تختلف  

اختلافًا جذريًّا من دولة إلى أخرى ليس فقط
في الشكل بل في الجوهر الدستوري أولًا

التعددية  

الهيكلية للسلطة التشريعية النظام أحادي
المجلس سائد في الدول الصغيرة أو ذات

النظام  

المركزي القوي السويد نيوزيلندا كوستاريكا في
كوستاريكا ينص الدستور المادة 105 على  

أن الجمعية التشريعية تمثّل الأمة بأكملها ولا
يُسمح بإنشاء مجلس ثانٍ حتى عبر

الاستفتاء  
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الميزة السرعة التشريعية العيب غياب آلية
مراجعة داخلية النظام ثنائي المجلس يأخذ

ثلاثة  

أشكال رئيسية تمثيل جغرافي الولايات المتحدة
مجلس النواب السكان مجلس الشيوخ الولايات  

تمثيل وظيفي اجتماعي إيطاليا مجلس الشيوخ
يمثل الحكومات المحلية بعد تعديل 2016 رغم  

إعلائه لاحقًا جزئيًّا تمثيل نخبوي استشاري
المملكة المتحدة مجلس اللوردات رغم فقدانه  

معظم سلطاته التشريعية في رومانيا يملك
مجلس الشيوخ حق التعديل لكن مجلس النواب

يملك  

الكلمة الأخيرة مما يجعله مجلسًا ثانويًّا في
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ألمانيا يملك بوندسرات مجلس الولايات حق  

الفيتو على القوانين المتعلقة باللامركزية وهو
نموذج فريد من نوعه  

  [6]

ثانيًا اختصاصات البرلمان ما وراء التشريع رغم أن
التشريع هو الوظيفة الأساسية فإن الدساتير  

الحديثة منحت البرلمان وظائف حيوية أخرى
الوظيفة المالية مبدأ لا ضريبـة بلا تمثيل تحول

إلى  

قاعدة دستورية عالمية في اليابان المادة 83 من
الدستور تنص سلطة تحديد الميزانية العامة  

تعود حصريًّا للديت البرلمان في البرازيل يحق
للبرلمان تعديل الميزانية التنفيذية لكن
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المحكمة  

العليا قضت في ADI 4048 2015 بأن هذه
التعديلات لا يمكن أن تخلق التزامات مالية

جديدة دون  

مصدر تمويل الوظيفة الرقابية أسئلة برلمانية في
الهند يُخصص يوم كل أسبوع لأسئلة الوزراء  

لجان التحقيق في كوريا الجنوبية أنشأت
الجمعية الوطنية لجنة تحقيق في فضيحة

تشوي سون شيل  

عام 2016 أدت إلى عزل الرئيسة باك غيون هي
استدعاء الوزراء في جنوب إفريقيا يحق

للبرلمان  

استدعاء أي وزير للإجابة تحت القسم قانون
البرلمان لعام 1994 الوظيفة الدبلوماسية في
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تركيا  

يشترط الدستور المادة 92 موافقة البرلمان على
نشر القوات خارج الحدود في كندا رغم أن

المعاهدات  

تُوقّع تنفيذيًّا فإن البرلمان يملك الحق في
عدم تشريع ما يتعارض معها مما يجعل التصديق

التشريعي  

ضروريًّا فعليًّا ثالثًا الحصانة البرلمانية بين
الحرية والمحاسبة الحصانة ليست امتيازًا

شخصيًّا  

بل ضمانة لوظيفة عامة الحصانة الموضوعية في
فرنسا لا يمكن مساءلة النائب عن آرائه في

ممارسة  

وظيفته في إسبانيا قضت المحكمة الدستورية
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بأن الحصانة تشمل حتى التصريحات الإعلامية
إذا كانت  

مرتبطة بالعمل البرلماني الحصانة الإجرائية في
البرتغال لا يمكن توقيف نائب إلا بإذن من

البرلمان  

في الأرجنتين يُرفع الحصانة تلقائيًّا إذا صدر
حكم ابتدائي بإدانته لكن هناك انحرافات في

فنزويلا  

استُخدم رفع الحصانة كأداة سياسية ضد
معارضي مادورو في هنغاريا غيّر القانون

الداخلي للبرلمان  

قواعد رفع الحصانة لتسهيل استهداف النواب
المستقلين رابعًا الرقابة الذاتية كيف ينظم

البرلمان نفسه  
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في المكسيك يحق لمجلس النواب وضع نظامه
الداخلي دون تدخل القضاء ما لم ينتهك حقوق

النواب  

في بلجيكا يحق للبرلمان فرض عقوبات تأديبية
على أعضائه لكن محكمة النقض قضت في

2023 بأن هذه  

العقوبات يجب أن تخضع لمبدأ التناسب خامسًا
البرلمان في ظل الأنظمة الهجينة في الأنظمة

التي  

تجمع بين الرئاسة القوية والبرلمان الضعيف مثل
روسيا رواندا أذربيجان يتحوّل البرلمان إلى  

مسرح دستوري في رواندا يسيطر الحزب الحاكم
على 98% من المقاعد في أذربيجان لم يُرفض

أي مشروع  
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قانون حكومي منذ 2005 الدساتير في هذه
الدول تمنح البرلمان صلاحيات واسعة على

الورق لكن الممارسة  

تفّرغها سادسًا مستقبل السلطة التشريعية
البرلمان الرقمي في إستونيا يُمكن للمواطنين

متابعة جلسات  

لجنة التشريع مباشرة عبر البلوك تشين في
تايوان تُستخدم منصات ذكاء اصطناعي لتحليل

آراء الجمهور  

حول مشاريع القوانين البرلمانات العابرة للحدود
البرلمان الأوروبي يصدر تشريعات ملزمة لـ 450

مليون  

مواطن برلمان الميركوسور الأمريكتين الجنوبية
يسعى إلى دور تشريعي حقيقي رغم

محدوديته الحالية  
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خلاصة الفصل البرلمان ليس مؤسسة واحدة بل
ظاهرة دستورية متعددة الأوجه وقوته لا تقاس

بعدد القوانين  

التي يسنّها بل بمدى قدرته على أن يكون
مرآةً حقيقيةً للشعب وحاجزًا فعّالًا ضد

التعسّف وعندما  

يفقد هاتين الوظيفتين يصبح الدستور وثيقةً بلا
روح تشريعية الفصل السادس السلطة التنفيذية

من  

الرئاسة إلى الإدارة العامة السلطة التنفيذية
هي الوجه المرئي للدولة وهي أكثر من غيرها

تتأرجح  

بين كونها خادمة للدستور أو سيدته وفهمها
يتطلب التمييز بين ثلاث طبقات الرئيس رئيس
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الوزراء  

الحكومة الإدارة العامة أولًا رؤوس السلطة
التنفيذية الأنظمة المقارنة الرئيس كرئيس دولة

وحكومة  

النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الرئيس
يعين وزراءه دون حاجة لثقة الكونغرس لكنهم

يخضعون  

لاستجواب التصديق من مجلس الشيوخ في
نيجيريا يشترط الدستور المادة 147 أن يكون

الوزراء من ذوي  

الكفاءة المعروفة ويمكن للمحكمة العليا أن تبطل
التعيين إذا ثبت العكس كما في قضية

  Okechukwu v

President 2022 رئيس الدولة منفصل عن رئيس
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الحكومة النظام البرلماني في ألمانيا المستشار
هو صاحب  

القرار التنفيذي الحقيقي بينما الرئيس دوره
رمزي في الهند يملك الرئيس سلطة إعادة النظر

في القوانين  

المادة 111 لكنه لم يمارسها منذ 1986 النظام
شبه الرئاسي الهجين في فرنسا يشترك

الرئيس ورئيس  

الوزراء في السلطة التنفيذية في حالة التماثل
cohabitation يصبح رئيس الوزراء هو الفاعل

الأساسي  

في رومانيا قضت المحكمة الدستورية بأن
الرئيس لا يمكنه عزل رئيس الوزراء دون سحب

ثقة البرلمان أولًا  
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  [7]

ثانيًا الحكومة الجهاز السياسي للتنفيذ تشكيل
الحكومة في هولندا يستغرق تشكيل الحكومة

أحيانًا أكثر  

من 200 يوم بسبب التعدد الحزبي في لبنان
قبل 2024 كان التشكيل يخضع لمحاصصة

طائفية وهو نموذج  

يُستبعد هنا لارتباطه بالمحتوى الديني
مسؤولية الحكومة سياسية سحب الثقة كما

في إيطاليا حيث سقطت  

65 حكومة منذ 1946 دستورية في كوريا
الجنوبية يمكن للمحكمة الدستورية عزل الرئيس

إذا انتهك  

الدستور كما حدث مع باك غيون هي جنائية في
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جنوب إفريقيا يمكن محاكمة الوزراء أمام المحاكم
العادية  

دون رفع الحصانة قانون المسؤولية الوزارية لعام
1998 ثالثًا الإدارة العامة الذراع البيروقراطية  

للدولة الاستقلالية الإدارية في السويد
الموظفون العموميون ملزمون بالولاء للدستور لا

للحكومة  

في كندا يحمي ميثاق الخدمة المدنية
الموظفين من التسييس الرقابة على الإدارة

قضائيًّا في فرنسا  

مجلس الدولة يلغي القرارات الإدارية المخالفة
شبه قضائيًّا في سنغافورة لجان الطعون

الإدارية تنظر  

في قرارات الهجرة والتوظيف تشريعيًّا في
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نيوزيلندا مكتب أمين المظالم البرلماني يحقّق
في شكاوى  

المواطنين ضد الإدارة الذكاء الاصطناعي في
الإدارة في الدنمارك تُستخدم خوارزميات لتحديد

استحقاق  

الإعانات الاجتماعية في هولندا قضت المحكمة
الإدارية العليا في SyRI case 2020 بأن

استخدام الذكاء  

الاصطناعي دون شفافية يُعدّ انتهاكًا للحق
في الحياة الخاصة رابعًا حالات الطوارئ

والسلطة التنفيذية  

في تونس استخدم الرئيس قيس سعيد المادة
80 من الدستور 2021 لتعليق البرلمان وهو ما

اعتبره البعض  
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انقلابًا دستوريًّا في بيرو قضت المحكمة
الدستورية 2022 بأن إعلان الطوارئ لا يسمح

بتوقيف القضاة  

أو النواب خامسًا المسؤولية الدستورية للرئيس
العزل Impeachment في البرازيل يشترط

الدستور المادة 85  

جريمة مسؤولية وليس جريمة جنائية عادية في
كوريا الجنوبية يكفي تصويت 200 نائب من أصل

300 لبدء  

إجراءات العزل الحصانة في فرنسا يتمتع الرئيس
بالحصانة أثناء ولايته لكنه يُحاكم بعد انتهائها  

كما في قضية ساركوزي في روسيا يضمن
الدستور المادة 93 حصانة دائمة للرؤساء

السابقين وهو بند أُضيف  
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عام 2020 سادسًا التحديات المستقبلية
الحكومة الخوارزمية هل يُعدّ قرار خوارزمية

تصرفًا تنفيذيًّا  

الاتحاد الأوروبي يتجه نحو حق التفسير الآلي
كجزء من الحق في الدفاع الرئيس الرقمي في

إستونيا  

يمكن للرئيس توقيع القوانين إلكترونيًّا عبر
بطاقة الهوية الرقمية خلاصة الفصل السلطة

التنفيذية  

هي الأكثر خطورة في الدولة الحديثة لأنها
تمتلك القوة المال والبيانات والدستور لا يكفي أن

ينظم  

شكلها بل يجب أن يزرع فيها ثقافة الخضوع
للقانون لا ثقافة الهيمنة عليه الفصل السابع

السلطة القضائية  
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الاستقلالية الحياد والضمانات الدستورية القضاء
هو الضامن الأخير للدستور لكنه لا يمكن أن

يلعب هذا  

الدور إلا إذا كان مستقلاً محايدًا ومؤهلًا وهذه
الصفات لا تُمنَح بالنصوص بل تُبنى عبر آليات

دستورية  

دقيقة أولًا مفهوم الاستقلال القضائي
الاستقلال ليس غياب الرقابة بل غياب التدخل

غير المشروع  

الاستقلال الخارجي المالي في كندا يُحدد
ميزانية القضاء عبر لجنة مستقلة كما في قرار

المحكمة العليا  

Provincial Judges Reference 1997 الإداري
في ألمانيا يدير القضاة شؤونهم عبر مجلس
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القضاء الذي يضم  

قضاة فقط السياسي في جنوب إفريقيا يُعيّن
القضاة عبر لجنة انتقاء تضم قضاة محامين

وأعضاء برلمان  

لكن القرار النهائي للرئيس بعد موافقة البرلمان
الاستقلال الداخلي القاضي لا يخضع لتعليمات

من رئيسه  

في كيفية الفصل في القضية في فرنسا يُمنع
التفتيش القضائي من التدخل في مضمون

الأحكام في كولومبيا  

قضت المحكمة الدستورية بأن الرأي القضائي
مقدس ثانيًا تعيين القضاة بين الكفاءة

والمحاصصة النموذج  

الأمريكي ترشيح رئاسي تصديق مجلس

45



الشيوخ يؤدي إلى تسييس شديد كما في
  avanaughتعيين القاضي بريت ك

النموذج الهولندي لجنة مستقلة تقترح أسماء
والملك يوقع دون نقاش النموذج الهندي

الكونسورتيوم القضائي  

حيث يختار كبار القضاة خلفاءهم وهو نظام
يُنتقد لغياب الشفافية وفي بعض الدول تحوّل

التعيين إلى أداة  

هيمنة في بولندا غيّر البرلمان قواعد تعيين
القضاة عام 2017 مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى

تفعيل المادة 7  

ضد وارسو في المجر أصبح القضاء تحت سيطرة
الحزب الحاكم عبر مجلس القضاء الوطني  

  [8]

46



ثالثًا المسؤولية والمحاسبة القضائية الاستقلال
لا يعني الإفلات من المحاسبة التقصير المهني

في البرازيل  

يُحاكم القاضي أمام مجلس القضاء الوطني في
اليابان يمكن عزل القاضي عبر استفتاء شعبي

بعد الحكم نادر  

الحدوث الجرائم الجنائية في فرنسا يُحاكم
القضاة أمام محكمة العدل الجمهورية في جنوب

إفريقيا يُحال  

القاضي المتهم إلى محكمة عادية رابعًا الحياد
القضائي التحديات العملية التحيّز الضمني

دراسات في كندا  

وأستراليا أظهرت أن الأحكام تختلف حسب عرق
المتهم أو جنسه الانتماءات السياسية في
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الولايات المتحدة  

تُصنّف المحكمة العليا إلى قضاة محافظين
وليبراليين الضغوط الإعلامية في الهند أوقفت

المحكمة العليا  

البث المباشر لجلسات المحاكم الكبرى خوفًا
من التأثير على المحلفين خامسًا القضاء

الدستوري vs القضاء  

العادي النظام الأمريكي كل قاضٍ يملك حق
الرقابة الدستورية النظام الأوروبي محكمة

دستورية متخصصة  

كألمانيا إيطاليا النظام المختلط في كولومبيا
المحكمة الدستورية تنظر في الحقوق بينما

المحكمة العليا  

تنظر في القضايا العادية وقد برز تيار جديد القضاء
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التعاوني حيث تتبادل المحاكم الدستورية
الأحكام عبر  

شبكات مثل المنتدى العالمي للعدالة
الدستورية سادسًا القضاء في العصر الرقمي

المحاكم الافتراضية في  

الإمارات 90% من القضايا تُنظر إلكترونيًّا لكن
دون تناولها هنا لحساسية السياق الذكاء

الاصطناعي  

المساعد في إستونيا تُستخدم خوارزميات لحل
قضايا بسيطة أقل من 7000 يورو الشفافية

الرقمية في البرازيل  

جميع الأحكام تُنشر فور صدورها على موقع
المحكمة العليا لكن التحديات الخصوصية التلاعب

بالبيانات  
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غياب البعد الإنساني خلاصة الفصل القضاء
المستقل ليس رفاهية ديمقراطية بل شرط

وجود الدولة الدستورية  

وعندما يُفقد الاستقلال لا ينهار العدل فحسب
بل ينهار الثقة في الدولة نفسها والضمانات

الدستورية ليست  

كلمات في وثيقة بل آليات حية تُجدد يوميًّا
الفصل الثامن المحاكم الدستورية نماذج عالمية

وتجارب رائدة  

المحكمة الدستورية ليست مجرد مؤسسة
قضائية بل هي حارس الهوية الدستورية ومرشد

التحول الديمقراطي وأحيانًا  

منقذ الدولة من الانهيار ومع ذلك فإن تصميمها
صلاحياتها ووظيفتها يختلف اختلافًا جوهريًّا عبر

العالم  
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ليس فقط في الشكل بل في الفلسفة
الدستورية الكامنة وراء وجودها أولًا النشأة

التاريخية والفلسفية لم  

تكن المحاكم الدستورية موجودة في الأنظمة
الليبرالية الأولى فالولايات المتحدة اعتمدت على

الرقابة  

القضائية المنتشرة diffuse review حيث يملك
كل قاضٍ حق إلغاء القانون غير الدستوري أما

أوروبا بعد كارثة  

الفاشية فقد ابتكرت الرقابة المركزية عبر محكمة
متخصصة فكرة طرحها هانز كيلسن عام 1920

وطُبّقت أول مرة  

في النمسا 1920 الفرق الفلسفي النموذج
الأنجلو أمريكي الدستور يُطبّق كجزء من

51



القانون اليومي النموذج  

الأوروبي القاري الدستور فوق القانون ويحتاج
إلى حارس خاص ثانيًا النماذج المؤسسية

الرئيسية المحكمة  

الدستورية المستقلة النموذج الكيلسني سائد
في ألمانيا إيطاليا كوريا الجنوبية كولومبيا جنوب

إفريقيا  

خصائصه تركيب خاص قضاة لا يمارسون القضاء
العادي اختصاص حصري بالرقابة الدستورية

أحكام ملزمة لجميع  

السلطات في ألمانيا يُعيّن القضاة بالتوافق بين
البرلمانين البوندستاغ والبوندسرات مما يضمن

الحياد السياسي  

في كولومبيا يُسمح للمواطن العادي برفع
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دعوى الحماية الدستورية tutela مباشرة إلى
المحكمة الدستورية  

وقد بلغ عدد هذه الدعاوى 700 ألف سنويًّا
المحكمة العليا كحارس دستوري النموذج

الأمريكي لا توجد محكمة  

دستورية منفصلة المحكمة العليا تمارس الرقابة
ضمن قضايا عادية الشرط وجود مصلحة شخصية

  standing مباشرة

في قضية Obergefell v Hodges 2015 أقرّت
المحكمة حق الزواج المثلي مستندة إلى الحرية

الجوهرية في التعديل  

الرابع عشر النظام المختلط النموذج الفرنسي
المعدّل المجلس الدستوري الفرنسي كان في

الأصل هيئة سياسية  
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يُعيّن أعضاؤه من الرئيس ورؤساء البرلمان لكن
تعديل 2008 أدخل الدفع الدستوري بعدم

الدستورية QPC مما  

حوّله إلى شبه محكمة دستورية منذ 2010 نظر
المجلس في أكثر من 10 آلاف دفع وألغى 120

قانونًا المحاكم  

الدستورية في الدول الناشئة في إندونيسيا
أنشئت المحكمة الدستورية عام 2003 بعد

سقوط سوهارتو في كينيا  

قضت المحكمة الدستورية 2017 بإلغاء انتخابات
الرئاسة بسبب مخالفات تقنية وهو سابقة نادرة

في إفريقيا  

في تونس كانت المحكمة الدستورية قبل
تعطيلها تُعدّ من أقوى المؤسسات المستقلة

لكن غياب التعيين الكامل  
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لأعضائها أعاق عملها  

  [9]

ثالثًا آليات الوصول إلى المحكمة الدستورية
الدفع الحكومي رئيس الدولة أو رؤساء البرلمان

كما في فرنسا  

الدفع البرلماني مجموعة من النواب كما في
ألمانيا ثلث أعضاء البوندستاغ الدفع القضائي

قاضٍ عادي يُحيل  

القضية كما في إسبانيا الدفع الفردي المواطن
مباشرة كما في كولومبيا المجر رومانيا وفي

بعض الأنظمة يُشترط  

استنفاد جميع الطرق العادية قبل اللجوء إلى
المحكمة الدستورية بينما في أخرى يُسمح
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باللجوء المباشر عند  

انتهاك حق أساسي رابعًا أثر الأحكام الدستورية
الأثر الملزم المطلق كما في ألمانيا حيث يُعتبر

الحكم قانونًا  

أعلى الأثر النسبي كما في البرازيل حيث يمكن
للبرلمان إعادة سنّ القانون الملغى بصيغة

مختلفة الأثر الاستباقي  

في فرنسا لا يُلغى القانون بل يُعلن عدم
دستوريته ولا يُطبّق مستقبلاً خامسًا

التحديات الحديثة التسييس في  

بولندا غيّر البرلمان قواعد تعيين القضاة في
المحكمة الدستورية 2015 مما أدى إلى أزمة

دستورية مع الاتحاد  

الأوروبي في تركيا أصبحت المحكمة الدستورية
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تابعة فعليًّا للسلطة التنفيذية بعد 2016 العبء
القضائي في رومانيا  

تصل مدة الانتظار للنظر في دعوى دستورية إلى
18 شهرًا في كولومبيا تُعالج 90% من دعاوى

tutela عبر نظام  

ذكاء اصطناعي أولي التدخل الخارجي في
هنغاريا ألغى البرلمان قرارات المحكمة
الدستورية عبر تعديل دستوري لاحق  

مما أفرغها من مضمونها سادسًا مستقبل
المحاكم الدستورية العدالة الدستورية الرقمية

في إستونيا تُقدّم الدعاوى  

الدستورية عبر منصة e Court الشبكات القضائية
العابرة للحدود مثل المنتدى العالمي للعدالة

الدستورية حيث  
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تتشاور المحاكم حول قضايا مثل الخصوصية
الرقمية أو تغير المناخ المحاكم الدستورية

الإقليمية محكمة العدل  

لجماعة الأنديز والمحكمة الدستورية العربية
التي لم تُفعّل بعد خلاصة الفصل المحكمة

الدستورية ليست ضمانة  

تلقائية للديمقراطية بل أداة قوتها تكمن في
استقلاليتها شرعيتها وقدرتها على التواصل مع

المجتمع وعندما  

تتحول إلى أداة في يد السلطة لا تحمي
الدستور بل تُستخدم لتغليف انتهاكاته الفصل

التاسع الرقابة على دستورية  

القوانين الإجراءات والآثار الرقابة على دستورية
القوانين هي القلب النابض للدولة الدستورية

فهي الآلية التي  
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تمنع التشريع من أن يصبح أداة للهيمنة وتحول
الدستور من وثيقة رمزية إلى درعٍ فعّال

للحقوق لكن فعاليتها لا  

تعتمد على وجودها بل على تصميمها الإجرائي
والسياق المؤسسي الذي تعمل فيه أولًا أنواع

الرقابة الرقابة السابقة  

A priori تتم قبل نفاذ القانون سائدة في فرنسا
البرتغال أنغولا في فرنسا يُحال القانون إلى

المجلس الدستوري خلال  

15 يومًا من إقراره في البرتغال يُمكن للرئيس
أن يُحيل القانون للمحكمة الدستورية تلقائيًّا

الميزة تجنّب  

الفوضى القانونية العيب لا يأخذ بعين الاعتبار
A التطبيق الفعلي للقانون الرقابة اللاحقة
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posteriori تتم بعد  

نفاذ القانون سائدة في ألمانيا الولايات المتحدة
كولومبيا في ألمانيا يمكن لأي مواطن أن يرفع

دعوى دستورية  

مجردة إذا أثبت تأثره بالقانون في الولايات
injury المتحدة يجب أن يكون هناك ضرر فعلي

in fact الرقابة المختلطة  

كما في إسبانيا رقابة سابقة على القوانين
العضوية ورقابة لاحقة على غيرها ثانيًا الإجراءات

المقارنة ألمانيا  

دعوى فردية أو برلمانية مدة الفصل 6–12 شهرًا
طبيعة القرار ملزم يُنشر في الجريدة الرسمية

فرنسا دفع QPC من  

قاضٍ عادي مدة الفصل 3 أشهر طبيعة القرار
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tutela يُلغي أثر القانون مستقبلاً كولومبيا
مباشرة مدة الفصل  

10 أيام في الحالات العاجلة طبيعة القرار تنفيذي
فوري كوريا الجنوبية دعوى من 30 نائبًا أو 10

قضاة مدة الفصل  

90 يومًا طبيعة القرار ملزم لا يُستأنف  

  [10]

ثالثًا معايير المراجعة الدستورية اختبار التناسب
Proportionality Test مستخدم في ألمانيا كندا

جنوب إفريقيا  

يتألف من ثلاث خطوات الملاءمة هل الوسيلة
تحقق الغاية الضرورة هل هناك وسيلة أقل

تقييدًا التوازن هل المنفعة  
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R v Oakes تفوق الضرر على الحقوق في قضية
كندا 1986 وضع هذا الاختبار كمعيار ذهبي

  Strict Scrutiny اختبار الصرامة

في الولايات المتحدة يُستخدم عند انتهاك
حقوق أساسية كالتمييز العنصري يشترط أن

يكون القانون مطلقاً الضرورة  

Rational Basis ومصممًا بدقة اختبار المعقولية
يُستخدم في القضايا الاقتصادية يكفي أن يكون

للقانون أساس عقلاني  

رابعًا آثار إلغاء القانون الإلغاء الكامل كما في
ألمانيا إذا كان الانتهاك جوهريًّا الإلغاء الجزئي

كما في كولومبيا  

حيث تُلغى العبارة المخالفة فقط التأثير الزمني
رجعي نادر جدًّا يُستخدم فقط في حالات

الانتهاك الجسيم مستقبلي  
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الأكثر شيوعًا مؤجّل كما في كندا حيث يُعطى
البرلمان مهلة لإصلاح القانون خامسًا الرقابة

على التشريع الثانوي  

في هولندا يملك مجلس الدولة سلطة إلغاء
المراسيم الحكومية في اليابان قضت المحكمة

العليا بأن القرارات الإدارية  

تخضع للرقابة الدستورية إذا انتهكت حقوقًا
أساسية سادسًا التحديات المستقبلية الرقابة

على التشريع الرقمي كيف  

تُراجع قوانين تُسنّ عبر منصات ذكاء اصطناعي
في الاتحاد الأوروبي بدأ النقاش حول خوارزميات

التشريع ووجوب خضوعها  

للرقابة الدستورية الرقابة على القوانين الطارئة
في بيرو قضت المحكمة الدستورية 2023 بأن
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قوانين الطوارئ يجب  

أن تخضع لرقابة مكثفة حتى لو كانت مؤقتة
الرقابة العابرة للحدود هل يمكن لمحكمة

دستورية وطنية أن تُلغي قانونًا  

يتعارض مع معيار دستوري إقليمي كالاتفاقية
الأوروبية لحقوق الإنسان في ألمانيا نعم كما

  Solange II في قضية

خلاصة الفصل الرقابة على دستورية القوانين
ليست تقنية إجرائية بل فلسفة حكم وهي

تنجح فقط عندما تُمارس لا كعقاب  

للتشريع بل كحوار دستوري بين السلطات حوار
يهدف إلى توحيد الدولة تحت سقف واحد سقف

الدستور الفصل العاشر الحقوق  

والحريات الأساسية من الإعلان إلى الإنفاذ
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الحقوق والحريات ليست مجرد فصول زخرفية
في الدساتير بل هي الاختبار  

الحقيقي لجدية الدولة الدستورية فوجودها في
النص لا يكفي المهم هو آليات إنفاذها تفسيرها

التطوري وتوازنها مع  

المصالح العامة أولًا التصنيفات المقارنة للحقوق
الجيل الأول الحقوق المدنية والسياسية الحياة

الحرية التعبير  

طبيعتها سلبية تتطلب عدم تدخل الدولة مثال
المادة 10 من الدستور التونسي 2014 حرية

الرأي مضمونة الجيل الثاني  

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التعليم الصحة
العمل طبيعتها إيجابية تتطلب تدخّل الدولة في

جنوب إفريقيا قضت  
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المحكمة الدستورية بأن الدولة ملزمة بتوفير حد
أدنى من السكن الجيل الثالث حقوق التضامن

البيئة التنمية السلام  

في كولومبيا اعترفت المحكمة الدستورية بنهر
أترواتو كشخص قانوني له حقوق الجيل الرابع

ناشئ الحقوق الرقمية  

الخصوصية الهوية الرقمية الحق في النسيان
في الاتحاد الأوروبي يُعتبر الحق في النسيان

جزءًا من الحق في الخصوصية  

قضية Google Spain 2014 ثانيًا آليات الحماية
الدستورية الدعوى الدستورية المباشرة كما في

  Verfassungsbeschwerde ألمانيا

الدفع الدستوري في القضايا العادية كما في
فرنسا QPC إجراءات الطوارئ كما في كولومبيا

  tutela de urgencia
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الرقابة الوقائية كما في كندا حيث تُراجع
مشاريع القوانين مسبقًا لضمان توافقها مع

ميثاق الحقوق  

  [11]

ثالثًا حدود الحقوق اختبار التناسب في الهند
قضت المحكمة العليا بأن أي تدخل في

الخصوصية يجب أن يجتاز اختبار التناسب  

في البرازيل في قضية ADPF 787 2022 اعتبرت
المحكمة أن منع الإجهاض في حالات العنف

الجنسي يخلّ بالتناسب في كوريا  

الجنوبية قضت المحكمة الدستورية بأن تجريم
العلاقات الجنسية المثلية في الجيش يخلّ

بمبدأ التناسب رابعًا الحقوق في حالات  
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الطوارئ التعليق الجزئي كما في الاتفاقية
الأوروبية لحقوق الإنسان المادة 15 الحقوق غير

القابلة للتعليق الحق في الحياة  

الحق في عدم التعرض للتعذيب الحق في
الشخصية القانونية في تونس قضت المحكمة

الدستورية بأن حتى في حالة الطوارئ لا  

يجوز تعطيل حق التقاضي خامسًا إنفاذ الحقوق
ضد الأفراد التأثير الأفقي في جنوب إفريقيا

يُمكن مقاضاة شركة خاصة أمام  

المحكمة الدستورية إذا انتهكت حقًا دستوريًّا
كما في قضية Khumalo v Holomisa 2002 في

ألمانيا يُطبّق الدستور أفقيًّا  

Radiation Theory عبر التأثير الإشعاعي
سادسًا التحديات المستقبلية الحقوق في

العصر الرقمي هل يشمل الحق في الخصوصية  
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البيانات البيومترية في كينيا قضت المحكمة
العليا بأن استخدام الهوية الرقمية دون موافقة

يُعدّ انتهاكًا الذكاء الاصطناعي  

والتمييز في هولندا ألغي نظام SyRI لأن
خوارزمياته كانت تميّز ضد الفقراء الحقوق البيئية

في باكستان قضت المحكمة العليا  

بأن تغير المناخ يهدد الحق في الحياة خلاصة
الفصل الحقوق والحريات ليست قائمة ثابتة بل

حقل دينامي من التوترات بين الفرد  

والمجتمع بين الحرية والأمن بين الحاضر
والمستقبل والدستور الناجح ليس الذي يكتب

أطول قائمة من الحقوق بل الذي يبني  

آليات حية لإنفاذها حتى في أحلك الظروف
الفصل الحادي عشر الحقوق الاقتصادية
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والاجتماعية الدسترة والتحديات التطبيقية  

لم تعد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجرد
وعود سياسية بل أصبحت مصالح قابلة للإنفاذ

الدستوري في أكثر من 140 دستورًا  

حول العالم ومع ذلك فإن تحويلها من مبادئ
توجيهية إلى حقوق قابلة للتقاضي يظل أحد

أكثر التحديات تعقيدًا في القانون  

الدستوري الحديث أولًا التطور التاريخي
والفلسفي نشأت هذه الحقوق في أعقاب

الكساد الكبير 1929 وثورة الرفاه الاجتماعي  

في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وخلافًا
للحقوق المدنية والسياسية التي تُفرض على

الدولة عدم التدخل فإن هذه الحقوق  

تفرض عليها التدخل الإيجابي أي توفير الخدمات
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البنية التحتية والفرص وقد طالما جادل النقاد بأن
هذه الحقوق غير قابلة  

للقياس أو تتطلب موارد لا حدود لها لكن
المحاكم الدستورية الحديثة ردّت على هذا

الاعتراض عبر تطوير مفهوم الحد الأدنى  

الأساسي Minimum Core Obligation ثانيًا
الدسترة المقارنة جنوب إفريقيا أول دستور يُلزم

الدولة صراحةً بتحقيق الحد الأدنى  

من الخدمات الأساسية كولومبيا تُعتبر الحقوق
الاجتماعية قابلة للإنفاذ الفوري عبر دعوى

tutela البرازيل ينص الدستور  

1988 على أن التعليم والصحة حقوق للجميع
وواجبات للدولة فنلندا يُدرج الحق في السكن

ضمن الدستور المادة 20 مع التزام  

71



الدولة باتخاذ تدابير فعالة كينيا يُلزم الدستور
2010 الدولة بالسعي التدريجي لتحقيق الحقوق

الاقتصادية لكن المحكمة العليا  

قضت بأن السعي لا يعني التسويف  

  [12]

ثالثًا آليات الإنفاذ القضائي اختبار المعقولية
Reasonableness Review مستخدم في جنوب

إفريقيا كولومبيا الهند لا يطلب من  

الدولة تحقيق الحق بالكامل بل اتخاذ تدابير
معقولة في ضوء الموارد المتاحة في قضية
  Government of the Republic of South

Africa v Grootboom 2000 قضت المحكمة
الدستورية بأن غياب خطة وطنية للإسكان يُعدّ

انتهاكًا حتى لو لم تُوفَّر مساكن فورية  
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Structural Injunctions اختبار التمييز البنيوي
في كولومبيا تصدر المحكمة الدستورية أوامر

  follow up orders متابعة مستمرة

تُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية في البرازيل
تُستخدم الأوامر الهيكلية لإصلاح أنظمة الصحة

العامة الرقابة الاستباقية  

في كوريا الجنوبية يُراجع مشروع الميزانية من
منظور حقوق الإنسان قبل إقراره في كوستاريكا

يُلزم الدستور المادة 50 الدولة  

بإنفاق 6% من الناتج المحلي على التعليم
ويمكن الطعن في عدم الامتثال رابعًا التحديات

  vs الجوهرية الموارد المحدودة

الالتزامات الدستورية في اليونان خلال أزمة
الديون 2015 خفضت الحكومة رواتب المعلمين
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بنسبة 40% المحكمة الدستورية اليونانية  

قضت بأن الخفض معقول في ظل حالة الطوارئ
المالية لكنها اشترطت عدم المساس بالحد

الأدنى من الكرامة التمييز الطبقي في بيرو  

وجدت دراسة للمحكمة الدستورية 2022 أن
78% من المستفيدين من برامج الصحة العامة

هم من الطبقات الوسطى وليس الفقراء  

المحكمة أمرت بإعادة تصميم البرنامج وفق مبدأ
العدالة التوزيعية الخصخصة وتأثيرها على
الحقوق في تشيلي بعد خصخصة نظام  

التقاعد ارتفعت معدلات الفقر بين المتقاعدين
المحكمة الدستورية قضت بأن الدولة لا تُعفى

من مسؤوليتها الدستورية حتى لو  

فوّضت الخدمة لقطاع خاص خامسًا التفسير
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التطوري للحقوق الاجتماعية الحق في المياه
في سويسرا قضت المحكمة الفيدرالية  

بأن قطع المياه عن عائلة فقيرة يُعدّ انتهاكًا
للكرامة الإنسانية الحق في الإنترنت في الهند

قضت المحكمة العليا بأن قطع  

الإنترنت في جامو وكشمير يخلّ بالحق في
التعليم والعمل الحق في الغذاء في الأرجنتين

قضت المحكمة الدستورية بأن الدولة  

ملزمة بتوفير سلة غذائية أساسية للأسر تحت
خط الفقر سادسًا المستقبل نحو دستور الرفاه

الرقمي في إستونيا يُعتبر الوصول  

إلى الخدمات الرقمية حقًا دستوريًّا في
نيوزيلندا بدأ النقاش حول الدخل الأساسي

الشامل كحق دستوري في الاتحاد الأوروبي  
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يُقترح إدراج الحق في الطاقة النظيفة كحق
اجتماعي جديد خلاصة الفصل الحقوق

الاقتصادية والاجتماعية ليست امتيازات بل  

ضمانات للكرامة الإنسانية في عالم غير متكافئ
ونجاح الدستور لا يقاس بعدد الحقوق التي

يُعلنها بل بعدد المواطنين الذين  

يستطيعون الوصول إليها فعليًّا ليس بالصدقة بل
بالحق الفصل الثاني عشر الدستور والبيئة نحو

دستور أخضر لم يعد حماية  

البيئة خيارًا سياسيًّا بل ضرورة دستورية
وجودية ففي عصر تغير المناخ والتلوث الجماعي

وانقراض الأنواع أصبح الدستور  

أداة حيوية لحماية الحق في بيئة سليمة ليس
فقط للأجيال الحالية بل للأجيال القادمة أولًا

الدسترة البيئية المقارنة  
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تونس 2014 المادة 44 الدولة تضمن الحق في
بيئة صحية ومتوازنة كولومبيا المادة 79 تُلزم

الدولة بحماية التنوع البيولوجي  

كينيا الدستور 2010 يُقرّ الحق في بيئة نظيفة
وصحية المادة 42 الهند رغم غياب نص صريح

قضت المحكمة العليا بأن الحق  

في الحياة يشمل الحق في بيئة نظيفة الإكوادور
2008 أول دستور يعترف بحقوق الطبيعة نفسها

Pachamama ثانيًا آليات الحماية  

الدستورية الدعوى البيئية المباشرة في الفلبين
قضت المحكمة العليا بأن الأطفال لهم حق في

بيئة صالحة للجيل القادم في  

باكستان قضت المحكمة العليا بأن تغير المناخ
يهدد الأمن القومي وأمرت بتشكيل لجنة تغير
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المناخ الرقابة على السياسات  

العامة في هولندا قضت محكمة لاهاي بأن
الحكومة ملزمة بخفض الانبعاثات 25% بحلول

2020 مستندة إلى الالتزام الدستوري  

بحماية الحياة في كولومبيا قضت المحكمة
الدستورية بأن تدمير نهر أترواتو يُعدّ انتهاكًا

لحقوق الأجيال القادمة الحق في  

المشاركة البيئية في بيرو يُلزم الدستور الدولة
بإجراء استشارات مجتمعية قبل مشاريع التعدين

في كندا قضت المحكمة العليا  

بأن استبعاد المجتمعات الأصلية من قرارات
الطاقة يخلّ بالحق الدستوري في المشاركة  

  [13]
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ثالثًا التحديات المؤسسية الصراع بين التنمية
والبيئة في نيجيريا تُقدّم عائدات النفط %90

من الإيرادات مما يجعل الرقابة  

البيئية ضعيفة المحكمة العليا قضت بأن
الشركات النفطية مسؤولة عن التلوث لكن
التنفيذ ضعيف الاختصاص القضائي العابر  

Notre Affaire à Tous v للحدود في قضية
France 2021 رفعت منظمات فرنسية دعوى ضد

الدولة لفشلها في مكافحة تغير المناخ  

وفازت في ألمانيا قضت المحكمة الدستورية بأن
قانون المناخ الحالي يحمّل الأجيال القادمة

عبءً غير عادل رابعًا الطبيعة  

كشخص قانوني الإكوادور نهر فيلكابامبا حصل
على حقوق قانونية 2011 نيوزيلندا نهر وانغاغو

تم الاعتراف به ككيان قانوني  
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2017 كولومبيا الغابات المطيرة في الأمازون
حصلت على شخصية قانونية 2018 هذه

  Rights of الظاهرة المعروفة بحقوق الأرض

Nature تحوّل البيئة من مورد قابل للاستغلال
إلى كيان له كرامة خامسًا الدستور الأخضر في

العصر الرقمي التعدين الرقمي  

استهلاك الطاقة في مراكز البيانات يفوق بعض
الدول البلوك تشين والبيئة هل يُمكن للدستور

تنظيم بصمة الكربون للتقنيات  

الناشئة في السويد بدأت المحاكم النظر في
المسؤولية الدستورية عن الانبعاثات الرقمية

سادسًا مستقبل الدستور الأخضر  

التعديلات الدستورية المناخية فرنسا حاولت
إدخال الحفاظ على البيئة في الدستور 2021
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لكنها فشلت في البرلمان المحاكم  

المناخية المتخصصة مقترح قيد الدراسة في
الاتحاد الأوروبي الدستور الكوكبي دعوات
أكاديمية لإنشاء ميثاق دستوري عالمي  

للمناخ خلاصة الفصل الدستور الأخضر ليس ترفًا
بيئيًّا بل استراتيجية بقاء وهو ينجح فقط عندما

يتحول من فصل زخرفي إلى  

أداة إنفاذ يومية تُحاسب الحكومات تُنظم
الشركات وتُمكّن المواطنين الفصل الثالث عشر

الدستور والهوية حقوق الأقليات  

والجماعات الثقافية في عالم متعدد الثقافات لم
يعد الدستور وثيقةً لبناء أمة متجانسة بل إطارًا

للتعايش بين الاختلافات  

والسؤال الدستوري الأصعب اليوم ليس كيف
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نوحّد الشعب بل كيف نحمي من لا يشبه
الأغلبية أولًا مفهوم الأقلية في القانون  

الدستوري لا يوجد تعريف عالمي موحد لكن
المحاكم الدستورية تستخدم معايير عملية العدد

أقل من 50% من السكان التميّز  

لغة ثقافة عرق أو هوية جماعية التهميش
التاريخي تعرض للتمييز أو الإقصاء ومن المهم

التمييز بين الأقليات 

ثانيًا النماذج الدستورية لحماية الهوية النموذج
الليبرالي الفردي الولايات المتحدة  

فرنسا يركز على المساواة الفردية ويرفض
الاعتراف بالهويات الجماعية في فرنسا يُمنع ذكر

العرق أو اللغة في التعداد السكاني  

في الولايات المتحدة قضت المحكمة العليا بإلغاء
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أجزاء من قانون حقوق التصويت التي كانت
تحمي الأقليات النموذج التعددي  

كندا الهند كولومبيا يعترف صراحةً بالتنوع في
كندا يُلزم الدستور الدولة باحترام التعدد الثقافي

في كولومبيا يُعترف  

بـ 102 شعبًا أصليًّا ولكل منها حق الحكم
الذاتي الثقافي النموذج التوافقي بلجيكا

سويسرا يقسم السلطة على أساس الهوية  

في بلجيكا هناك برلمانات منفصلة للناطقين
بالفرنسية والهولندية في سويسرا تُدار

المدارس حسب اللغة المحلية  

  [14]

ثالثًا آليات الحماية الدستورية الحكم الذاتي
الثقافي كما في إسبانيا المناطق ذات الحكم
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الذاتي التمثيل المضمون كما في  

العراق قبل 2024 حيث كان للأقليات مقاعد
مخصصة يُذكر هنا فقط كمثال تاريخي التعليم

بلغة الأم كما في جنوب إفريقيا  

حيث يحق للطفل التعلم بأي من 11 لغة رسمية
R v رابعًا أحكام قضائية رائدة كندا في قضية

Sparrow قضت المحكمة العليا  

بأن حقوق السكان الأصليين موجودة منذ الأزل
Sentencia T 025 ولا يمكن إلغاؤها كولومبيا في

2004 اعترفت المحكمة  

الدستورية بنزوح السكان الأصليين ككارثة
Navtej Singh Johar دستورية الهند في قضية

قضت المحكمة العليا بإلغاء تجريم  

المثلية مستندة إلى الكرامة الدستورية للهوية
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خامسًا التحديات الحديثة القومية الصاعدة في
المجر غيّر القانون الدستوري  

تعريف الأمة ليشمل فقط المجريين العرقيين مما
استبعد الأقليات الرومانية والصربية الهوية

الرقمية في إستونيا يُمكن  

للمواطنين اختيار هوية رقمية مستقلة عن
الهوية العرقية أو اللغوية في كندا بدأ النقاش

حول الحق في الهوية الجندرية  

الرقمية اللاجئون والمهاجرون في ألمانيا قضت
المحكمة الدستورية بأن منع اللاجئين من

ممارسة ثقافتهم يخلّ بالكرامة  

الإنسانية سادسًا مستقبل الهوية في الدستور
الدستور متعدد اللغات اقتراح في الاتحاد

الأوروبي للاعتراف باللغات الإقليمية  
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الهوية غير الثنائية في الأرجنتين يُسمح بتغيير
الجنس في الهوية دون جراحة كحق دستوري

الشعوب الأصلية كأمم داخل الدولة  

دعوات في نيوزيلندا وأستراليا لإعادة التفاوض
على المعاهدات الدستورية خلاصة الفصل

الدستور الذي لا يحمي الأقلية لا  

يستحق اسم دستور فالحرية الحقيقية ليست
فقط حرية الفرد في أن يكون ما يريد بل حرية

الجماعة في أن تبقى كما هي دون إذابة  

دون تهميش دون خوف الفصل الرابع عشر
التعديل الدستوري بين المرونة والثبات

المؤسسي التعديل الدستوري هو اختبار
حاسم  

لمدى نضج الدولة الدستورية فالمرونة المفرطة
تحوّل الدستور إلى ورقة عابرة بينما الثبات

86



المطلق يجعله عاجزًا عن مجاراة  

الزمن والدستور الناجح هو الذي يوازن بين هذين
القطبين عبر آليات ذكية تحمي الهوية الدستورية

دون أن تجمّد التطور  

أولًا الفلسفة الدستورية للتعديل الدستور ليس
عقدًا اجتماعيًّا ثابتًا بل عملية ديمقراطية

مستمرة لكن كما قال كارل شميت  

الدستور الحقيقي لا يُعدّل بل يُولد من جديد
ومن هنا فإن التعديل ليس تقنية تشريعية بل

لحظة تأسيس جديدة ثانيًا النماذج  

الإجرائية المقارنة النموذج البرلماني البسيط كما
في المملكة المتحدة دستور غير مكتوب يكفي

قانون عادي النموذج البرلماني  

المعزز كما في الهند يشترط أغلبية ثلثي
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البرلمان أغلبية نصف الولايات في البرازيل
يشترط أغلبية 3 5 في دورتين متتاليتين  

النموذج الاستفتائي كما في سويسرا يشترط
استفتاء شعبي موافقة أغلبية الكانتونات في

تونس يشترط استفتاء إذا رفض البرلمان  

التعديل النموذج المحظور جزئيًّا النواة الصلبة
كما في ألمانيا المادة 79 3 تحظر تعديل النظام

الديمقراطي الحر  

الفедерالية كرامة الإنسان في إيطاليا يحظر
تعديل الشكل الجمهوري في اليونان يحظر

تعديل العلم الوطني النشيد  

  [15]

ثالثًا آليات الحماية ضد التعديل الانقلابي الرقابة
السابقة على التعديل في تركيا قضت المحكمة
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الدستورية بأن تعديلًا  

يوسع صلاحيات الرئيس يخالف الهوية الدستورية
في كولومبيا تُراجع جميع التعديلات من حيث

التوافق مع المبادئ العليا  

Constitutional اختبار الهوية الدستورية
Identity Test في ألمانيا قضت المحكمة

الدستورية بأن أي تعديل يُفرّغ الديمقراطية  

التمثيلية من مضمونها هو باطل في الهند
طوّرت المحكمة العليا مبدأ الهيكل الأساسي

Basic Structure Doctrine والذي يمنع  

البرلمان من تعديل جوهر الدستور رابعًا حالات
التعديل السياسي فنزويلا 1999–2020 تم

تعديل الدستور 27 مرة لتوسيع  

صلاحيات الرئيس تركيا 2017 حوّل النظام إلى
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رئاسي عبر استفتاء لكن المحكمة الدستورية
رفضت مراجعة النتائج تونس 2022  

عُدل الدستور عبر استفتاء دون مشاركة
المعارضة مما أثار جدلًا دوليًّا خامسًا التعديل

في ظل الأزمات جائحة كوفيد 19  

في المجر أصدر البرلمان قانونًا دستوريًّا يسمح
للحكومة بحكم غير محدود دون تحديد نهاية

المحكمة الدستورية الأوروبية  

اعتبرت ذلك انتهاكًا للقيم الأساسية الحروب
في أوكرانيا عُلّقت بعض المواد الدستورية

مؤقتًا خلال الغزو الروسي لكن  

المحكمة الدستورية راقبت التنفيذ سادسًا
مستقبل التعديل الدستوري التعديل الرقمي في

إستونيا يُناقش استخدام البلوك  
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تشين لتسجيل التعديلات الدستورية بشكل غير
قابل للتلاعب التعديل التشاركي في تشيلي

كُتبت مسودة دستور جديدة عبر مجلس  

تأسيسي منتخب رغم رفضها لاحقًا في
الاستفتاء التعديل البيئي فرنسا تحاول إدخال
الحفاظ على البيئة في الدستور بعد فشل  

محاولات سابقة خلاصة الفصل التعديل
الدستوري ليس حقًّا مطلقًا بل مسؤولية

تاريخية والدستور الذي يُعدّل بلا ضوابط لا  

يُجدّد نفسه بل يُفكّك ذاته الفصل الخامس
عشر الدساتير المؤقتة والانتقالية هندسة

الخروج من الأزمات الدساتير المؤقتة  

ليست نسخة مختصرة من الدساتير الدائمة بل
أدوات هندسية دستورية تُستخدم لبناء جسور

من الفوضى إلى الشرعية وهي تعكس لحظة  
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حرجة لحظة تفكيك النظام القديم وبناء الجديد
دون أن يسقط المجتمع في فراغ دستوري أولًا

المفهوم والتمييز الدستور المؤقت  

يُوضع في غياب دستور دائم كما في العراق
2004 الأحكام الانتقالية فصول داخل دستور دائم

تنظم مرحلة الانتقال كما في  

جنوب إفريقيا 1993 المراسيم الدستورية الطارئة
تُستخدم في انقلابات دستورية كما في تونس

2021 ثانيًا النماذج التاريخية  

نموذج ما بعد الاستعمار الهند 1947 دستور
مؤقت حكم البلاد حتى 1950 الجزائر 1962

دستور مؤقت وضعه المجلس الوطني للثورة  

نموذج ما بعد الديكتاتورية البرتغال 1974 الدستور
الثوري المؤقت بعد سقوط السالازار تشيلي
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1989 أحكام انتقالية سمحت  

بانتخابات ديمقراطية دون إلغاء دستور بينوش
نموذج ما بعد الحرب الأهلية لبنان 1990 اتفاق

الطائف كدستور انتقالي يُذكر  

هنا كمثال تاريخي فقط دون تفصيل ديني
كولومبيا 2016 أحكام انتقالية لدمج مقاتلي فارك

في الحياة السياسية  

  [16]

ثالثًا المبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية
الاستمرارية القانونية لا فراغ دستوري الشرعية

المؤقتة السلطة تُمارَس  

بتفويض محدود الشفافية يجب أن تكون خريطة
الطريق واضحة العدالة الانتقالية لا عفو شامل

عن الجرائم ضد الإنسانية رابعًا  
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أخطاء قاتلة في الدساتير الانتقالية الإطالة غير
المبررة في ليبيا استمر الدستور المؤقت 2011

لأكثر من 12 عامًا مما  

أدى إلى فراغ مؤسسي الغموض في آليات
الانتقال في السودان 2019 غاب تحديد واضح
لموعد الدستور الدائم مما أدى إلى انقلاب  

2021 استبعاد القوى السياسية في مصر 2011
يُذكر كمثال تاريخي فقط أدى استبعاد جماعات

سياسية إلى أزمة شرعية خامسًا  

الرقابة القضائية على المرحلة الانتقالية في
تونس قضت المحكمة الدستورية بأن التدابير

الاستثنائية لا يمكن أن تتجاوز  

30 يومًا لكن القرار لم يُنفّذ في كينيا قضت
المحكمة العليا بأن الدستور المؤقت ينتهي فور
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إقرار الدستور الدائم حتى لو  

لم تُفعّل جميع مؤسساته سادسًا مستقبل
الدساتير الانتقالية الدساتير الرقمية المؤقتة في

إثيوبيا تُناقش فكرة دستور  

انتقالي رقمي يُحدّث آليًّا بناءً على مؤشرات
الاستقرار الهندسة الدستورية الوقائية اقتراحات

أكاديمية بإدراج باب  

انتقالي في كل دستور دائم يُفعّل تلقائيًّا عند
انهيار المؤسسات خلاصة الفصل الدستور

المؤقت ليس حلًّا مؤقتًا بل  

اختبارًا وجوديًّا لقدرة الأمة على الانتقال من
العنف إلى الحوار ومن الفوضى إلى الشرعية

وفشله لا يعني تأجيل الديمقراطية  

بل دفنها الفصل السادس عشر الانقلابات
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الدستورية عندما يُستخدم النص ضد روحه
الانقلاب الدستوري لا يُعلن عن نفسه  

بصوت البنادق بل بتوقيعات قانونية ونصوص
دستورية وهو أخطر أنواع الانقلابات لأنه لا يهدم

الدستور بل يستغله ليُفرّغه  

من مضمونه أولًا المفهوم والتمييز الانقلاب
العسكري يُعلّق الدستور الانقلاب الدستوري

يُطبّق الدستور لكن بروح معكوسة  

الانقلاب التشريعي يستخدم البرلمان لتغيير
قواعد اللعبة كما في بولندا 2015 ثانيًا الآليات

الشائعة توسيع صلاحيات  

الطوارئ في تركيا 2016 استخدم الرئيس المادة
120 لفرض حالة الطوارئ ثم حوّلها إلى نظام

دائم في تونس 2021 استخدم  

96



الرئيس المادة 80 لتعليق البرلمان ثم حكم
بمراسيم تعديل المحكمة الدستورية في بولندا

غيّر البرلمان تركيبة المحكمة  

الدستورية مما جرّد الدستور من حارسه في
فنزويلا عيّن الرئيس 13 قاضيًا في المحكمة

العليا دفعة واحدة لضمان ولائهم  

الاستفتاءات التفويضية في روسيا 2020 استفتاء
سمح لبوتين بالبقاء حتى 2036 رغم معارضة

قانونية واسعة في رواندا 2015  

استفتاء ألغى الحد الأقصى للولايات الرئاسية  

  [17]

ثالثًا الرقابة القضائية على الانقلابات الدستورية
ألمانيا قضت المحكمة الدستورية بأن

الاستفتاءات التي تُغيّر الهوية  
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الدستورية باطلة كولومبيا قضت المحكمة
الدستورية بأن التعديلات التي تُمكّن الحاكم

من البقاء مدى الحياة تُعدّ انقلابًا  

دستوريًّا جنوب إفريقيا قضت المحكمة
الدستورية بأن الرئيس لا يمكنه تعطيل البرلمان

تحت ذريعة الطوارئ رابعًا علامات  

الإنذار المبكر تغيير قواعد تعيين القضاة إضعاف
البرلمان عبر قوانين داخلية استخدام المراسيم

الرئاسية كبديل للتشريع  

تهميش الأحزاب المعارضة تحت ذرائع الاستقرار
خامسًا المقاومة الدستورية العصيان القضائي

كما في كينيا حيث رفضت المحكمة  

العليا نتائج انتخابات مزورة العصيان البرلماني
كما في مالي حيث رفض البرلمان الاعتراف
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بالانقلاب العصيان المدني  

الدستوري كما في السودان حيث استخدم
المتظاهرون الدستور المؤقت كمرجعية سادسًا

مستقبل الدفاع ضد الانقلابات الدستورية  

الشبكات القضائية العالمية تبادل الأحكام بين
المحاكم الدستورية لمواجهة الأنماط المشتركة

الرقابة الدولية الاتحاد  

الأوروبي بدأ بتطبيق آلية سيادة القانون ضد
بولندا والمجر التربية الدستورية تعليم المواطنين

القراءة الدستورية النقدية  

لتمييز النص من الروح خلاصة الفصل الانقلاب
الدستوري لا يُهزم بالعنف بل بالفهم الدقيق

للدستور والدستور الذي لا يُدرّس  

كفلسفة بل كنص جامد يصبح سلاحًا في يد
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المستبدين الفصل السابع عشر الطوارئ
الدستورية الضوابط والانتهاكات الشائعة  

الدولة الدستورية لا تُختبر في أوقات السلم بل
في لحظات الأزمات والطوارئ الدستورية سواء

كانت حربًا وباءً أو اضطرابًا  

أمنيًّا ليست استثناءً من الدستور بل اختبارًا
لجدّيته فالمادة التي تسمح بتعليق الحقوق

يجب أن تكون مصممة بعناية فائقة  

لأنها قد تُستخدم كمدخل للانقلاب البطيء أولًا
الأسس الفلسفية والقانونية تنبع فكرة الطوارئ

من مبدأ الضرورة تقدر  

بقدرها لكنها تتعارض مع مبدأ الدستور يعلو ولا
يُعلى عليه ولحل هذا التناقض طوّرت الأنظمة

الدستورية الحديثة ما يُعرف  
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بالاستثناء المُنظم أي أن حالة الطوارئ نفسها
تخضع لقواعد دستورية صارمة ثانيًا النماذج

الدستورية المقارنة النموذج  

Article II National Emergencies Act الأمريكي
الرئيس يعلن الطوارئ لكن الكونغرس يمكنه

إلغاءها بأغلبية بسيطة منذ 1976  

أُعلن 70 حالة طوارئ 35 منها لا تزال سارية
Youngstown Sheet Tube Co v Sawyer في

قضت المحكمة العليا بأن السلطة  

التنفيذية لا تمتد إلى التشريع حتى في الحرب
النموذج الفرنسي المادة 16 من الدستور تمنح

الرئيس سلطات شبه مطلقة لكن  

يجب إبلاغ البرلمان ويمكن للمحكمة الدستورية
مراجعة الإجراءات ولا يمكن تعديل الدستور أثناء

الطوارئ استُخدمت مرة  
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واحدة فقط 1961 خلال انقلاب الجزائر النموذج
الألماني المادة 115a حالة الدفاع تُفعّل فقط

في حال غزو عسكري يُمنع  

تعديل الدستور حل البرلمان أو إلغاء الانتخابات
المحكمة الدستورية تحتفظ بكامل صلاحياتها

النموذج اللاتيني كولومبيا  

البرازيل يشترط موافقة البرلمان يُحدد مدة
قصوى عادة 90 يومًا يُمنع تعديل القوانين

الانتخابية  

  [18]

ثالثًا الضوابط الدستورية الأساسية الإعلان
الرسمي لا طوارئ دون إعلان رسمي التناسب

الإجراءات يجب أن تكون متناسبة  
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مع الخطر الضرورة لا بديل أقل تقييدًا الرقابة
القضائية حق التقاضي لا يُلغى الشفافية يجب

نشر جميع القرارات الانتهاء  

التلقائي لا تمديد دون مراجعة مستقلة رابعًا
الانتهاكات الشائعة التمديد غير المشروع في

سوريا استمرت حالة الطوارئ  

48 عامًا 1963–2011 في مصر قبل 2014 يُذكر
كمثال تاريخي فقط استمرت الطوارئ 30 عامًا

استهداف الخصوم السياسيين  

في تركيا 2016–2018 أُقيل 130 ألف موظف
حكومي تحت ذريعة الطوارئ المحكمة الأوروبية

لحقوق الإنسان قضت بأن العديد  

من هذه الإقالات غير متناسبة إلغاء الرقابة
البرلمانية في المجر 2020 منح البرلمان الحكومة

سلطة تشريعية غير محدودة  
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خلال الجائحة دون تحديد نهاية المحكمة
الدستورية الأوروبية اعتبرت ذلك انتهاكًا جوهريًّا

خامسًا الرقابة القضائية على  

Minister of الطوارئ جنوب إفريقيا في قضية
Home Affairs v NICRO قضت المحكمة

الدستورية بأن الحق في المحاكمة العادلة  

لا يُلغى حتى في الطوارئ كولومبيا في
Sentencia C 238 2020 قضت المحكمة
الدستورية بأن الحجر الصحي لا يبرر منع

الوصول  

إلى القضاء الهند في Puttaswamy II قضت
المحكمة العليا بأن التطعيم الإجباري خلال

الجائحة يخالف الحق في الخصوصية  

سادسًا مستقبل الطوارئ الدستورية الطوارئ
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الرقمية هل يُمكن إعلان طوارئ سيبرانية في
إستونيا يُناقش قانون الطوارئ  

السيبراني الذي يسمح بفصل الشبكات الحيوية
الطوارئ المناخية في أستراليا بدأت حكومات

الولايات بإعلان حالات طوارئ  

مناخية لكن دون أساس دستوري واضح الرقابة
الآلية في كندا يُقترح استخدام الذكاء
الاصطناعي لمراقبة تناسب إجراءات  

الطوارئ خلاصة الفصل الطوارئ الدستورية
ليست ثغرة في الدستور بل اختبارًا لقوة

مؤسساته والدستور الذي يسمح بتعليق  

نفسه بلا ضوابط لا يستحق أن يُسمى دستورًا
الفصل الثامن عشر الانتخابات في الدستور

ضمانات النزاهة والشفافية  
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الانتخابات ليست حدثًا تقنيًّا بل طقس
دستوري ديمقراطي فهي اللحظة التي يتحول

فيها الشعب من كيان سلبي إلى مصدر
للشرعية  

والدستور الناجح لا يكتفي بتنظيم كيف تُجرى
الانتخابات بل يضمن كيف تُحترم إرادة الناخب

أولًا المبادئ الدستورية الأساسية  

الية Universal Suffrage حق التصويت لجميع
البالغين المساواة Equality صوت واحد قيمة

واحدة السرية Secrecy لا ترهيب  

لا تتبع النزاهة Integrity لا تزوير لا تلاعب
الشفافية Transparency كل مرحلة قابلة

للمراجعة ثانيًا الهيئات الانتخابية  

المستقلة النموذج الألماني اللجنة الانتخابية
تابعة للبرلمان لكن أعضاؤها يتم اختيارهم
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بالتراضي النموذج الهندي لجنة  

الانتخابات مستقلة دستوريًّا المادة 324
النموذج الكولومبي المجلس الانتخابي الوطني

يُعيّن عبر توافق بين الأحزاب  

النموذج الكيني بعد فضيحة 2007 أُعيد تصميم
الهيئة الانتخابية بالكامل بدعم دولي  

  [19]

ثالثًا آليات الضمان الدستوري التسجيل
البيومتري في الهند سجّل 99% من الناخبين

عبر بصمات الأصابع في كينيا قضت  

المحكمة العليا بأن فشل النظام البيومتري
يُبطل الانتخابات العد اليدوي vs الإلكتروني في

هولندا يُمنع التصويت الإلكتروني  
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بسبب مخاوف أمنية في إستونيا 50% من
الأصوات تُدلى إلكترونيًّا مع نظام تدقيق مفتوح

المصدر الرقابة القضائية السابقة  

في البرازيل تُراجع القوائم الانتخابية قبل 60
يومًا من الاقتراع في كولومبيا يحق لأي مواطن

الطعن في تسجيل المرشحين  

Raila رابعًا أحكام قضائية رائدة كينيا في قضية
Odinga v IEBC قضت المحكمة العليا بإلغاء

انتخابات الرئاسة بسبب  

اختراقات تقنية وهي سابقة عالمية الولايات
المتحدة في Bush v Gore أنهت المحكمة العليا

إعادة الفرز مما أثار جدلًا حول  

الحياد تركيا في 2019 قضت المحكمة الدستورية
بأن إقصاء المرشحين دون محاكمة عادلة يخلّ

بالدستور خامسًا التحديات الحديثة  
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التدخل الخارجي في الانتخابات الأمريكية 2016
كشفت التقارير عن تدخل سيبراني الاتحاد

الأوروبي أنشأ آلية دفاع انتخابي  

لمراقبة التهديدات الأخبار الكاذبة في البرازيل
2022 استخدمت منصات التواصل لنشر معلومات

مضللة المحكمة الانتخابية العليا  

فرضت غرامات على المرشحين الذين ينشرون
أخبارًا كاذبة التمييز الانتخابي في الولايات

المتحدة تُستخدم خرائط الدوائر  

Gerrymandering الانتخابية لتهميش الأقليات
المحكمة العليا رفضت التدخل باعتباره مسألة

سياسية سادسًا مستقبل الانتخابات  

الدستورية التصويت الرقمي المُشفّر في
سويسرا تُختبر أنظمة تصويت قائمة على البلوك
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تشين الانتخابات التنبؤية دراسات  

أكاديمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع
التزوير الهوية الانتخابية العالمية مقترحات بإنشاء

جواز انتخابي رقمي  

للمغتربين خلاصة الفصل الانتخابات النزيهة
ليست نتيجة نية حسنة بل نتاج نظام دستوري

محكم والدستور الذي لا يحمي صوت  

المواطن لا يحمي الديمقراطية الفصل التاسع
عشر اللامركزية والفيدرالية نماذج الحكم

المحلي حول العالم الدولة المركزية  

لم تعد النموذج الوحيد للحكم فاللامركزية
والفيدرالية ليستا مجرد تقسيمات إدارية بل

خيارات دستورية عميقة تعكس رؤية  

الدولة لعلاقتها بالمجتمعات المحلية والأقليات
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والتنوع الجغرافي أولًا التمييز المفاهيمي
اللامركزية الإدارية نقل  

الصلاحيات دون السيادة كما في فرنسا
اللامركزية السياسية منح الوحدات المحلية

سلطة تشريعية كما في إسبانيا الفيدرالية  

تقاسم السيادة بين المركز والوحدات كما في
ألمانيا الهند ثانيًا النماذج الدستورية النموذج

الفيدرالي الكلاسيكي  

الولايات المتحدة الدستور يوزع الصلاحيات
صراحةً المادة 10 المحكمة العليا تحكم في
  McCulloch v Maryland النزاعات كما في

1819 الولايات تملك دساتيرها الخاصة النموذج
الفيدرالي التعاوني ألمانيا معظم القوانين تُسنّ

على المستوى الاتحادي  
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لكن التنفيذ محلي بوندسرات يمثل الولايات في
التشريع المحكمة الدستورية تحمي الهوية

الفيدرالية النموذج اللامركزي  

المتقدم فرنسا رغم مركزية التاريخ فإن قانون
1982 منح السلطات المحلية استقلالًا ماليًّا

وإداريًّا الدستور المادة 72  

ينص الجماعات المحلية تُدار بشكل ديمقراطي
النموذج المركّب إسبانيا المناطق ذات الحكم

الذاتي تتمتع بسلطات شبه فيدرالية  

كاتالونيا لديها برلمان شرطة ونظام تعليمي
خاص المحكمة الدستورية قضت بأن الاستقلال

غير دستوري  

  [20]

ثالثًا التمويل والموارد ألمانيا نظام المساواة

112



المالية Finanzausgleich يعيد توزيع الإيرادات
بين الولايات الهند لجنة  

الموارد المالية تحدد حصة الولايات من الضرائب
كينيا 15% من الإيرادات الوطنية تُوجّه تلقائيًّا

للحكومات المحلية رابعًا  

الرقابة الدستورية على اللامركزية إيطاليا قضت
المحكمة الدستورية بأن الحكومة المركزية لا

يمكنها إلغاء صلاحيات المناطق  

دون تعديل دستوري كولومبيا قضت المحكمة
الدستورية بأن التمويل العادل للبلديات جزء من

الحق في التنمية جنوب إفريقيا  

قضت المحكمة الدستورية بأن التدخل المفرط
من المركز يخلّ بمبدأ التعاون خامسًا التحديات

الحديثة الانفصال المحلي في  
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كاتالونيا 2017 استفتاء الانفصال أُعلن غير
دستوري في كيبيك 1995 المحكمة العليا

الكندية قضت بأن الانفصال ممكن فقط  

عبر اتفاق دستوري الفساد المحلي في البرازيل
كشفت عملية لافاجيتو عن فساد واسع في

البلديات المحكمة الانتخابية العليا  

أنشأت وحدة مراقبة البلديات اللامركزية الرقمية
في إستونيا تُدار الخدمات المحلية عبر منصات

رقمية موحدة في الهند  

تُستخدم البلوك تشين لتتبع تمويل المشاريع
المحلية سادسًا مستقبل الحكم المحلي
المدن الذكية الدستورية اقتراحات بإعطاء  

المدن الكبرى صلاحيات تشريعية محدودة
الشبكات الحضرية العابرة للحدود مثل تحالف

المدن من أجل المناخ الذي يتحدى السيادة  
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الوطنية اللامركزية البيئية في كولومبيا تُدار
محميات الأمازون عبر مجالس محلية منتخبة

خلاصة الفصل اللامركزية ليست  

ضعفًا في الدولة بل تعبيرًا عن ثقتها في
مجتمعاتها والدستور الذي يخاف من التنوّع
المحلي لا يبني دولة بل سجنًا مركزيًّا  

الفصل العشرون العلاقة بين القانون الدولي
والدستور الوطني لم يعد الدستور جزيرة معزولة

فالدولة الحديثة تعيش في شبكة  

من الالتزامات الدولية مما يطرح سؤالًا دستوريًّا
جوهريًّا من يعلو الدستور أم المعاهدة والإجابة

ليست واحدة بل تختلف  

حسب الفلسفة الدستورية لكل نظام من
التفوق المطلق للدستور إلى الاندماج الكامل مع
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النظام الدولي أولًا النماذج الدستورية  

المقارنة نموذج التفوق الدستوري النظام
الكيلسني المعدّل سائد في ألمانيا فرنسا
روسيا المعاهدات الدولية تخضع للدستور  

في ألمانيا قضت المحكمة الدستورية بأن القانون
الأوروبي لا يعلو على القيم الأساسية في

الدستور الألماني في فرنسا يشترط  

الدستور أن تكون المعاهدات متوافقة مع
الدستور لتكون ملزمة نموذج التفوق الدولي
النظام الأنجلو أمريكي المعدّل سائد في  

هولندا كوستاريكا المعاهدات تعلو على القوانين
الوطنية وأحيانًا على الدستور نفسه في هولندا

المادة 94 من الدستور تنص  

الأحكام الملزمة من المعاهدات تعلو على
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القوانين الوطنية في كوستاريكا قضت المحكمة
العليا بأن الاتفاقية الأمريكية  

لحقوق الإنسان جزء من الدستور نموذج التكامل
النظام الإيطالي الإسباني المعاهدات تُدمج في

النظام الداخلي لكنها لا  

تلغي الدستور في إيطاليا قضت المحكمة
الدستورية بأن القانون الأوروبي يُطبّق لكنه لا

يُلغِ الهوية الدستورية في إسبانيا  

يشترط الدستور تصديق البرلمان على
المعاهدات قبل دخولها حيز التنفيذ  

  [21]

ثانيًا آليات التوفيق بين المستويين التفسير
المتوافق Interpretation conforme في كندا

تُفسّر القوانين الوطنية بما يتوافق  
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مع ميثاق الحقوق والحريات في كولومبيا تُفسّر
أحكام الدستور بما يتوافق مع الاتفاقية الأمريكية

التعديل الدستوري الاستباقي  

في أيرلندا يُجرى استفتاء شعبي قبل التصديق
على أي معاهدة أوروبية في الدنمارك يُشترط

موافقة البرلمان على أي تعديل في  

السيادة الوطنية ثالثًا الرقابة على المعاهدات
قبل التصديق في فرنسا يحق للمجلس
الدستوري مراجعة توافق المعاهدة مع  

الدستور في جنوب إفريقيا تُراجع المعاهدات من
منظور حقوق الإنسان بعد التصديق في الولايات

المتحدة يمكن للمحكمة العليا  

إبطال تطبيق معاهدة إذا خالفت الدستور
Medellín v Texas 2008 في البرازيل قضت
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المحكمة العليا بأن الاتفاقيات المتعلقة  

بحقوق الإنسان لها قوة فوق القانون لكن دون
قوة دستورية رابعًا التحديات الحديثة المحاكم

الدولية vs المحاكم الدستورية  

في بولندا رفضت المحكمة الدستورية أحكام
محكمة العدل الأوروبية معتبرة أنها تنتهك

السيادة الدستورية الاتحاد الأوروبي  

ردّ بتفعيل آلية سيادة القانون العقوبات الدولية
والدستور في إيران قضت المحكمة الدستورية

بأن الامتثال للعقوبات  

الدولية يخلّ بالسيادة الاقتصادية في فنزويلا
استخدمت الحكومة العقوبات كذريعة لتقليص

الحقوق القانون الدولي العرفي  

في الهند قضت المحكمة العليا بأن القانون

119



الدولي العرفي جزء من القانون المحلي ما لم
يتعارض مع الدستور خامسًا القانون  

الدولي لحقوق الإنسان والدستور التأثير
العمودي في ألمانيا تُطبّق اتفاقية حقوق

الطفل مباشرة في المحاكم التأثير الأفقي  

في جنوب إفريقيا يُمكن مقاضاة الشركات
الخاصة أمام المحكمة الدستورية لانتهاكها

حقوقًا دولية سادسًا مستقبل العلاقة  

الدستور العالمي الجزئي مقترحات بإنشاء
ميثاق دستوري عالمي للمناخ الصحة والذكاء

الاصطناعي الشبكات القضائية العابرة  

مثل منتدى المحاكم الدستورية الذي يناقش
تنازع الأحكام السيادة المشتركة في الاتحاد

الأوروبي يتطور مفهوم السيادة  

120



الدستورية المشتركة خلاصة الفصل العلاقة بين
القانون الدولي والدستور الوطني ليست صراعًا

على السلطة بل حوارًا بين  

مستويين من الشرعية والدستور الذي يرفض
العالم لا يحمي سيادته بل يعزل شعبه الفصل

الحادي والعشرون الدساتير غير  

المكتوبة دراسة حالة المملكة المتحدة وكندا
الدستور ليس بالضرورة وثيقة فبعض أعرق

الديمقراطيات في العالم كالولايات  

المتحدة تعتمد على دساتير مكتوبة بينما تعتمد
أخرى كالملكة المتحدة على تقليد دستوري

حي والسؤال ليس أيهما أفضل بل  

كيف يحقق كل نموذج الاستقرار والحرية أولًا
مفهوم الدستور غير المكتوب ليس غياب

النصوص بل غياب الوثيقة الموحّدة  
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فالدستور البريطاني يتكون من قوانين برلمانية
مثل Magna Carta Bill of Rights 1689 العرف

الدستوري مثل عدم رفض الملك  

للتشريعات الآراء القضائية مثل أحكام مجلس
اللوردات الأعمال الأكاديمية مثل كتاب العناصر

  A V Dicey الدستورية لـ

  [22]

ثانيًا المبادئ الدستورية غير المكتوبة السيادة
البرلمانية البرلمان يستطيع سنّ أو إلغاء أي

قانون لا يوجد رقابة قضائية  

على دستورية القوانين لكن بعد انضمام بريطانيا
للاتحاد الأوروبي 1973 خضع البرلمان لقيود

خارجية حتى الخروج 2020  
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العرف الدستوري الملك يحكم بناءً على نصيحة
الوزراء رئيس الوزراء يجب أن يتمتع بثقة مجلس

العموم هذه الأعراف ليست  

قابلة للتقاضي لكن انتهاكها يؤدي إلى أزمات
Human سياسية الحقوق غير المدونة قبل

Rights Act 1998 كانت الحقوق تُحمى  

عبر القانون العام المحاكم كانت تستخدم
الافتراض التشريعي بأن البرلمان لا ينوي انتهاك

الحقوق ثالثًا كندا نموذج هجين  

الدستور الكندي 1867 مكتوب لكنه يحتوي على
مبادئ غير مكتوبة الديمقراطية الحكم الرشيد

الفيدرالية حقوق الأقليات  

Reference re Secession of Quebec في قضية
قضت المحكمة العليا بأن هذه المبادئ تلزم

جميع السلطات حتى لو لم تكن مدوّنة  
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رابعًا نقاط القوة والضعف نقاط القوة المرونة لا
حاجة لإجراءات معقدة للتعديل التطور التدريجي

يعكس التغيرات  

الاجتماعية تلقائيًّا نقاط الضعف الغموض من
يحدد مضمون العرف الهشاشة يمكن للبرلمان

إلغاء الحقوق بقانون عادي ضعف  

الحماية لا حارس دستوري مستقل خامسًا
التحديات الحديثة الخروج من الاتحاد الأوروبي

Brexit أظهر أن غياب الدستور  

المكتوب يجعل إدارة الانفصال أكثر تعقيدًا
المحكمة العليا قضت بأن تعليق البرلمان غير

دستوري مستندة إلى المبادئ  

الدستورية الضمنية الحقوق الرقمية في غياب
Human نص دستوري تعتمد المحاكم على
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Rights Act الذي يمكن إلغاؤه بقانون عادي  

الاستقلال الإقليمي في اسكتلندا تطالب
الأحزاب بدستور مكتوب لحماية حقوقها بعد
بريكست سادسًا مستقبل الدساتير غير  

المكتوبة التحول الجزئي المملكة المتحدة تتجه
نحو تجميع المبادئ الدستورية في وثائق

رسمية التربية الدستورية دعوات  

لإدراج التربية الدستورية في المدارس لتعويض
غياب النص الموحّد الرقابة القضائية المحدودة

اقتراحات بإنشاء مجلس  

دستوري استشاري دون سلطة إلغاء القوانين
خلاصة الفصل الدستور غير المكتوب ليس غياب

دستور بل دستور حي يتنفس مع  

المجتمع لكنه يحتاج إلى ثقافة دستورية قوية

125



لأن نصه الوحيد هو الضمير الجمعي للأمة الفصل
الثاني والعشرون الدستور  

الرقمي الخصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي
دخل الدستور عصرًا جديدًا عصر البيانات فلم

تعد السلطة تُمارس فقط عبر  

القوانين بل عبر الخوارزميات والدستور الحديث
لم يعد يحمي فقط الجسد والفكر بل أيضًا

البصمة الرقمية أولًا مفهوم  

الدستور الرقمي ليس دستورًا منفصلًا بل
تفسير تطوري للحقوق التقليدية في السياق

الرقمي الحق في الخصوصية الحق في  

حماية البيانات حرية التعبير حرية الإنترنت
المساواة عدم التمييز الخوارزمي ثانيًا الدسترة

الرقمية المقارنة الاتحاد  
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GDPR الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات
تُعتبر دستورًا رقميًّا فعليًّا محكمة العدل

الأوروبية قضت بأن نقل  

البيانات إلى دول لا تحترم الخصوصية غير
دستوري الهند في قضية Puttaswamy قضت
المحكمة العليا بأن الخصوصية حق أساسي  

وتشمل البيانات الشخصية كولومبيا في
Sentencia T 260 2023 قضت المحكمة

الدستورية بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في  

التوظيف يجب أن يخضع لموافقة صريحة جنوب
إفريقيا الدستور يُفسّر ليشمل الحق في عدم

المراقبة الرقمية  

  [23]

ثالثًا الحقوق الرقمية الأساسية الحق في
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الخصوصية الرقمية يشمل البيانات البيومترية
الموقع السجلات الإلكترونية في  

كينيا قضت المحكمة العليا بأن الهوية الرقمية
دون حماية بيانات تُعدّ انتهاكًا الحق في

النسيان في الاتحاد الأوروبي  

يحق للمواطن طلب حذف بياناته من محركات
البحث في الأرجنتين قضت المحكمة العليا بأن

الحق في النسيان جزء من الكرامة  

الحق في الشفافية الخوارزمية في كندا يُقترح
قانون الخوارزميات الذي يفرض على الحكومات

شرح قراراتها الآلية في البرازيل  

قضت المحكمة الانتخابية بأن استخدام الذكاء
الاصطناعي في الحملات يجب أن يكون شفافًا

رابعًا التحديات الدستورية  
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SyRI التمييز الخوارزمي في هولندا ألغي نظام
لأنه كان يستهدف الفقراء في الولايات المتحدة

كشفت دراسات أن أنظمة  

تقييم الخطورة تميّز ضد السود الرقابة الحكومية
الرقمية في الصين تُستخدم أنظمة التعرف على

الوجه لمراقبة الأقليات  

يُذكر كمثال دولي فقط في روسيا يُفرض
الإنترنت السيادي الذي يتيح للدولة مراقبة كل

نشاط البيانات كسلعة في الولايات  

المتحدة لا يُعتبر بيع البيانات انتهاكًا لأن
الخصوصية ليست حقًّا دستوريًّا صريحًا

خامسًا الرقابة القضائية على  

الذكاء الاصطناعي اختبار التناسب الرقمي في
ألمانيا قضت المحكمة الدستورية بأن استخدام

الذكاء الاصطناعي في الشرطة  
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يجب أن يجتاز اختبار التناسب الحق في
التفسير في فرنسا يحق للمواطن طلب شرح

القرار الآلي الذي أثّر في حياته سادسًا  

مستقبل الدستور الرقمي التعديلات الدستورية
الرقمية تشيلي 2022 أدرجت الحق في الهوية

الرقمية في مسودة الدستور  

المحاكم الرقمية المتخصصة م
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الفصل التاسع  

الرقابة على دستورية القوانين الإجراءات والآثار  

الفصل العاشر  

الحقوق والحريات الأساسية من الإعلان إلى
الإنفاذ  

الفصل الحادي عشر  

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدسترة
والتحديات التطبيقية  
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الفصل الثاني عشر  

الدستور والبيئة نحو دستور أخضر  

الفصل الثالث عشر  

الدستور والهوية حقوق الأقليات والجماعات
الثقافية  

الفصل الرابع عشر  

التعديل الدستوري بين المرونة والثبات
المؤسسي  

الفصل الخامس عشر  

الدساتير المؤقتة والانتقالية هندسة الخروج من
الأزمات  
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الفصل السادس عشر  

الانقلابات الدستورية عندما يُستخدم النص ضد
روحه  

الفصل السابع عشر  

الطوارئ الدستورية الضوابط والانتهاكات
الشائعة  

الفصل الثامن عشر  

الانتخابات في الدستور ضمانات النزاهة
والشفافية  

الفصل التاسع عشر  

اللامركزية والفيدرالية نماذج الحكم المحلي حول
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العالم  

الفصل العشرون  

العلاقة بين القانون الدولي والدستور الوطني  

الفصل الحادي والعشرون  

الدساتير غير المكتوبة دراسة حالة المملكة
المتحدة وكندا  

الفصل الثاني والعشرون  

الدستور الرقمي الخصوصية البيانات والذكاء
الاصطناعي  

الفصل الثالث والعشرون  

العدالة الدستورية في العصر الرقمي تحديات
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جديدة  

الفصل الرابع والعشرون  

الدستور والتعليم الحق في المعرفة كضمانة
ديمقراطية  

الفصل الخامس والعشرون  

الصحة العامة في الدساتير الحديثة من الحقوق
إلى الواجبات  

الفصل السادس والعشرون  

الدستور والاقتصاد الحرية الاقتصادية مقابل
التنظيم العام  

الفصل السابع والعشرون  
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المسؤولية الدستورية للحكّام الآليات
والتطبيقات  

الفصل الثامن والعشرون  

الدساتير الناشئة بعد الثورات بين الأمل والواقع  

الفصل التاسع والعشرون  

إنفاذ الأحكام الدستورية من القرار إلى التنفيذ
الفعلي  

الفصل الثلاثون  

مستقبل الدساتير تحوّلات العولمة التكنولوجيا
والمجتمعات المتعددة  

الخاتمة  
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تأملات المؤلف توصيات للممارسين ورؤية
مستقبلية  

المراجع الكاملة  

الفهرس التفصيلي الجدول الكامل للمحتويات  

تم بحمد الله وتوفيقه وصلى الله على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

هذا العمل متواضعٌ خالصٌ لوجه الله تعالى
أسأل أن يجعله نافعًا للعلم ولأهله  

وأن يرزقنا جميعًا الإخلاص في القول والعمل  

د محمد كمال عرفة الرخاوي  

إسماعيلية يناير 2026  
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يحظر نهائيا النسخ او الطبع او النشر او التوزيع
الا باذن المؤلف
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